ية اليح الكلمة الد ت الفتيه ْول 
ر د وص 
کے عد الله الا ښعډئ 
t4 <*‏ بن 
سح ال زس سم اقطص اغد کا فک ما5 ارج باه 


أو عبد الله مروف عيب الفوی 


اة الي خ العامة الد ث اليه َون 
ص 3 
کد عش الله الا سحدی 
شخ الزٹا رن م اتس افد ارک :بلاک ارج بذ 


ص 
|2 


په 
و و ث 


أو عبد الله مروف ت القوي 


داز النعماد 
للطباعة والنشر والتوزيے 


الوجيزفي قواعد الفقه 


واا وی 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳ 


سماحة الشيخ العلامة المحدث المفتي أبو القاسم النعماني حفظه الله 
رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم/ ديويند, الهند 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه أحمعين. 

وبعد: نما لا مريَة فيه أن «الوجيز ني قواعد الفقه» -لفضيلة 
الشيخ العلامة المفتي السيّد محمد عبيد الله الأسعدي» شيخ الحديث 
ورئيس قسم التخصص ني الفقه والإفتاء با لجامعة العربية/ هتوراء 
بات کات ف طرفت 

والحدير بالذكر أن الكتب العديدة لأصول الفقه» مشل: 
«أصول الشاشي»» ونون الانوار» وشخب ا لځسامي»» وغبرها 
تكتنفها المقررات الدراسية» لكن «قواعد الفقه» يغاير «أصول 
الفقه» إلى حد كبير» فهو فْنّ مستقل» ويتَمٌ تدريس الكتب التي 


الوجيزفي قواعد الفقه ٤‏ 


تتناوله للطلبة الذين ينتمون إلى التخصصات في الفقه والإفتاء» بعد 
نيل شهادة الفضيلة في الشريعة الإسلامية. 

ولّدى العام النابه الشيخ الأسعدي قدرة فائقة على الفقه 
والإفقاء» لايزال شغوفًا به» ودؤوبًا عليه» وأستادًا في قسم 
التتخصص في الفقه والإفتاء با لجامعة العربية -المذكور أعلاه- غير 
سنواتِ ليست بقصيرة» ولا يبرح عضوًاهامًا ل(مجمع الفقه 
الإسلامي باهند» مُضافا إلى كب مئاتِ من المقالات والأبحاث في 
شتى القضايا الو بهة. 

وهو -في الكتاب الذي بين أيديكم - بصدد انتقاءِ قبساتِ من 
الصنفات القديمة وا معاصرة» ما ينم عن تبحر علمه ودقة مطالعته. 

وقد تمّ ظهو رها في حير الشهود من قبل» فنال حقّه من القبول 
والتحبيذ بين الأوساط العلمية. 

ومن الموسف آنه تدرب إليه بعض الأخطاء» فعني بتصحيحها 
ليده الا الو فق الف مروف جيب الفترى إل جاتب متيب 


لكات و رة رر اراو اراي اا فة 


الوجيزفي قواعد الفقه 0 
نسأل الله تعالى أن بجعله في حيّز القبول» وأن ينفع به معشّر 
العلاء والطلاب المعنيين بالفقه والإافتاء. آمين. 
کتبه 
أبو القاسم النعاني عفا الله عنه 
مدير الجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبنده هند 


۰ هھ 


O0® 


الوجيزفي قواعد الفقه 


کلمات 

الفقيه الجليل المفتي أحمد الخانفوري حفظه الله تعالى 

قد لف الفقهاءٌ كتبًا عديدة» هدفها ترسيخ الملكة الفقهية في 
المرء فبعض هذه الكتب ختصرة» وبعضها مطرلة. 

واليوم إن الطلبة الذين يخوضون في مجال الفقه لايعرفون 
قواعد الفن وضوابطه» فضلاً عن آن يتمكنوا من تطبيق ال جزتيّات؛ 
لأن مؤهلاتمم العلمية ضعيفة وضئيلة» وهمَمُهم قاصرة. 

ففي هذه الآحوال الموجبة للأياس لو ظهر كتابٌ -في منصة 
الشهود- متم ببيانِ القواعد الفقهية مع تطبيق الجزئيات» يعد من 
النعم غير المترقبّةء وهذا الكتاب من هذا القبيل. 

وبعد النظر في عدّة صفحاته البدائية ظهر لنا أن الولف استفاد 
من مراجع عديدة» وأخذ منها معا مفيدة» ثم قذّمهاء كمجموعة 
من الأزهار العَطرة» نرى آنه لا ينبغي أن تخلو دار الإفتاء من هذه 
الجموعة والمؤلفء والمولّف يستحق التهنئة من أهل العلم. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷ 
نرجو من طلاب العلم والمشغوفين بالعلم أن يقبلوه ويرخّبوه. 
وندعو الله من صميم القلب أن يشرف هذا الجهد الحسنَ 

بالقبول» ويوفق طلابَ هذا العلم أن يستفيدوا به حقّ الاستفادق 

ويعضوا عليه بالنواجذ. 


أملاه: العبد أحمد الخانفوري عفي عنه 


رچ الج 2۳۸ ه۸ اوا ۹۹۱۷ء 


O0® 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸ 


انطباعات 

الفقيه النبيل خالد سيف الله الرحماني حفظه الله تعالى 

قال النبي لاة: a‏ 
کتابَ الله وَستَة يه 

فلذلك أصل الدين: كتاب الله» وسنة الرسول أَمّا الأدلة 
الأخرى فكلها مستفادة ومأآخوذة منهاء وتابعة اء وإن الله تعالى 
استحفظ الألفاظ القرآنية بالحفاظ والقرآء» ک| استحفظ ألفاظ 
الحديث بالمحدثن. 

آمّا جماعة الفقهاء فاصطفاهم الله تعالى؛ ليُّوضحوا معاني القرآن 
والسنة ومفاهيمه|ء ويبينوا المسائل التي لم تذكر في القرآن والحديث 
صراحة ني ضوء أصول مذكورة ني النصوص الشرعية» ويستنبطوا 
بأصول مستورة في حجاب الكنايات» أو يعرف بإشارة النص أو 
دلالة النص» ثم يقدموا كل ذلك أمام الأمة مربًّا ومدوتًاء بحيث 
إنه يسهل للأمة العمل بهاء والحقّ أن الفقه لب لباب القرآن 
والحدیث» وعطرهماء وخلاصتها. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹ 
ولذاقداعتنى آهل العلم بهذا الفنٌ في كل عصرء وأعدّوا 
مكتبة عظيمةء لا بُوجَّد ها نظي في عالم القانون والفقه العام. 
وإن الفقهاء ك أنهمم بذلوامساعيهم؛ لفهم إشارات 
النصوص» إنهم طبقوها على كل ناحية من الحياة الإنسانية تطبيقاً ل 
يبق ناحية من حياة الإنسان» عن تعليمات إسلامية. 


وبناءً على أهمية هذا العلم صارت له ونشأت فروع وغصون» 
خاض ني كل منها هل العلم فأصابوا وأجادواء فمن هذه الفروع 
اة رادلل ا ا عا اها فراع اه 
والآخر «أصول الفقه». 

أمّا أصول الفقه فيبحث فيه عن دلالات الكلام» بحيث إن 
ألفاظ النصوص كيف تدل على معانيها؟ وفي الكلام وضوح أم 
إبجام؟ والكلام يدل على الوجوب والزوم أم على الاختيار 
والإباحة؟ وهذه الجهة تتعلق أصلاً بقواعد اللغة العربية؛ لأن لغة 
القرآن والحديث هي اللغة العربية» فهذه القواعد اللغوية العربية 


الوجيز في قواعد الفقه ۱۰ 


وني هذا العلم -علم أصول الفقه- البحث الأساسي الثاني» 


هو الببحث في الأدلة الشرعية» واعتبارها حجة شرعية» وفي 
الشروط لاعتبارها والاحتجاج بها 

وأما قواعد الفقه فهي مأخوذة مستنبطة من القرآن والحديث» 
وتمثل عن مزاج الشريعة» وتوضح مصالح الشريعة وجكمهاء فلو 
قلنا: إن هذا العلم فلسفة الفقه م يكن فيه حر وقدخ؛ فلهذا العلم 
أهميةٌ كبرى بالنسبة إلى معرفة مقاصد الشريعة واستنباط الأحكام. 

ونظراً هذه الأهميّة فإن طلبة العلم والفقه يدرسون ويتدرّسون 
الفن الأول من كتاب «الأشباه والنظائر» للعلامة ان جع 
الصري» في قسم التخصص في الفقه والإفتاء -بشبه القارًة-. 

والآن يدرسون في بعض المدارس كتاب «قواعد الفقه» لمولانا 
عميم الإحسان المجدّدي» لكن هذه الكتب ل تولف وتككب 
خصوصًاء بل هدفها بيان المعلومات العامة للموضوع. 

وني هذا العصر مسَتِ الحاجة إلى ترتيب كتب في بعض العلوم 


الإسلامية أيضاًء تمدف تدريس تلك العلوم وترسيخ الملكة بهافي 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۱ 


الطلبة مع مراعاة مؤهلاتِ الطلبةء وحاجاتمم العلمية والتعليمية» 
وتراعي ماعندهم ولدم من الفرصة والوقت. 

ومن تلك العلوم علم قواعد الفقه» مشت الحاجة إلى تأليف 
كتب في هذا العلم» يبحث فيهاعن مصطلحات هذا العلم 
والكتب المولفةً ني علم قواعد الفقه» والتعريفٌ بتلك الكتب» مع 
تاريخ هذاالعلم: نشأته وتطوّره ورقيّه قرناً فقرناً وزمنا فزمناً. 
ويذكر فيها شيء من هم قواعد الفن» يتم با التعريف للطالب 
بالعلم والقواعد. 

إن أخانا في الله/ الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي» له ممارسة 
بتدريس العلوم الشرعيةء ومناسبة جِيّدة في تأليف الكتب في هذه 
العلوم» وله كتاب «الموجز في أصول الفقه» كتاب حافل» داخ في 
المناهج التعليمية والتدريسية ببعض بلاد العرب أيضاً. 

وجزاه الله خيرأًء فإنه الآن الف كتاباً ختصراً باسم «الموجز في 
قواعد الفقه» هدف تعريف هذا العلم ومتعلقاته بقدر ما تمس إليه 


الوجيزفي قواعد الفقه 1۲ 


وقد بحث فيه عن أمور تالية: 
)١(‏ مصطلحات قواعد الفقه ومتعلقاا من بيان الفروق بين 
مصطلحات علمية فقهية» تحتاج إلى إيضاح وتنقيح ونح ذلك. 
N ga‏ 
(۳) مصادر القواعد الشرعية. 
A NSN‏ 
(5) بيان بعض القواعد المهمة. 
ونما لا شك فيه أن هذا الكتاب مفيد لتعارف هذا العلم 
والوقوف بمباديه» والكتابٌ يستحق أن يدخل في مناهج المدارس» 
وحله قبل سنة الشهادة» وهي سنة دورة الحديث الشريف؛ ليستفيد 
به» ويعرف هذا الفن بقدر الضرورة» كل من اكتفى بهذه المرحلة 
النهاية. 
أدعو الله أن يقبل سعي الولف هذاء ويّبارك في عمره وصخته. 
خالد سيف الله الر ماني 
خادم المعهد العالي الإإسلامي: بحيدرآباد 
۷° جمادي الثانية ۸٩٤۱ھ‏ - /۲١‏ مارس ۲۰۱۷ ء 
®0 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳ 


كلمة المعتني 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
أما بعد: فقد تشرّفت باعتناء الكتاب «الوجيز في قواعد الفقه» 
لشيخنا العلامة الفقيه المحدث التفنن E‏ الأسعدي - 
حفظه الله تعالی ورعاه-» وهذا لما قام شیخنا -حظفه الله تعالى - 
بزيارة دار العلوم/ ديوبند كلَمّني أن أتناوّل الكتابَ -المسرود 
أعلاه- عنا 


ا 


AU ao EG 

بدايته إلى النهاية» ثم صَوَرْتَّه بالكتابات الإلكترونيّة» واعتنيث 

بتصحح الأخطاء الإملائية ثم قدمَتّه إل الشیخ» فصځکه وحقَقّه 
وزیته» فجاء ک| تَرَون» فللّه الحم والمثة أولاً وآخرًا. 

هذا وأسأل الله العلي العظيم أن زيه عتا خير الجزاء» وأن ينفع 

به كل مَن قرأه واستفاد منه» ويطيلَ ظلال الشيخ علينا صحة 


الوجيزفي قواعد الفقه 1٤‏ 
وغاف و اد اکر ا اا و ار قي وراك مدا وهر 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلg‏ الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه آحمعین» والحمد لله رب 


معروف جیب 


ه٠٤٤١ حرم الحرام/‎ ٤ 
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الوجيزفي قواعد الفقه ٥‏ 


ترجمة المؤلف 
بقلم المعتني» معروف مجيب 

اسمه ونسبه : 

هو العلامة الجليلء الفقيه النبيلء المحدث المتفثن» الشيخ أبو 
منود عمد عبد اله الاشغدی بن عمد مر تی بن عد طف 
رکرو ای سی وا موا وال ری هرادا 
وموطناً. 

aE E a 
سيدنا إسماعيل بن جعفر الثاني بن علي نقي بن علي رضا بن موسى‎ 
كاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر بن علي زين العابدين بن‎ 
حسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله ىية.‎ 

وأمه السيّدة الشريفة فاطمة بنت خليل الرحهن بن جلال 
الدين العباسى» من أولاد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن 
عم رسول الله با 

و«عبید الله) سّاه به شیخ آبیه ومربيه الجليل الداعية الإسلامي 
الكبير الشيخ آبو الحسن علي الندوي» المتوق ٠٤٠١١‏ ه-ر حه الله 
ا 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹ 
و«الأسعدي» نسبة إلى مربّيه الأول الشيخ الكامل أسعد الله 
الرامفوري -مدير مظاهر علوم/ سهارنفور-» من أجل خلفاء 
حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي -رحهم الله تعالى-. 
قال شيخنا الأسعدي: قد أحببت مادة (س ع د)» فكنيتُ 


۰ 


فق او سردا ادنا وت ول اکر وال 
e‏ 

ولادته: 

ولد -حفضه الله تعالى - بيوم الاثنين» ۲۷ جمادي الآخرى سنة 
۷ه الموافق ۲/ مارس ١١۹٠م»‏ في الساعة الثامنة والنصف 
بعد صلاة العشاء بيوم الاثنين في مدينة «لكناؤ): في بيئة دينية 
علمية» تقية نقية» صالحة كريمة. 

أسرته : 

كانت أسرته معدودة من أهل علم وسر ودين» ومن السادات 
الشريفة» فقد کان والده حمد مرتضی» المتوفی ١۱۹۹م‏ -رحه الله 
تعالى- من العلاء المبرزين» ومن آهل الصلاح والتقوى» والتمسك 
بالدين وشعائره» وكان جليس العلماء» ونديم الأكابر» من الشيوخ 
الساسة» ومشرفاً على المكتبة العامة لدار العلوم ندوة العلاء/ لكناؤ. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۷ 

ون نه الشيخ المجاهد الكبير الداعية المصلح السيد جعفر 
علي البستوي» المتوفق ۲۸۸٠ه.‏ كان من رفقاء الإمام المجاهد السيد 
أجند الشهيد الوق ١۸۴١‏ هف وأجل خلفائة وكتابه» الذين 
جاهدون للإعلاء كلمة الله ني الهند» وححيّون فريضة الجهاد 
وتحفظون مُعتقدات مسلمي المند من الشرك والبدع. 

نشاته. وحبه للعلم وطابه : 
فبداً دراسته الابتدائية من القرآن الكريم ومباديات العلوم 
الإسلامية في بيته على والدته الكريمةء ورْبي برعايتها تربية حسنة. 

فلا دحل في السنة الثامنة من عمره سنة ٠م‏ التحق بقسم 
تحفيظ القرآن الكريم بدار العلوم ندوة العلماء» وحفظ القرآن 
وقرا القرآن الكريم في صلاة التراويح أَوّل مرو عام ١١۱۹م»‏ ثم 
التحق با بالصف الثالث من الثانوية» ومكث هنا أربع سنوات» 
من الصف الثالث من الثانوية إلى الصف الثالث من العالية» وأخذ 
العربية/ هتوراء باندا» ومكث هناك عدة شهور. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۸ 


ثم التحق بأواخر سنة ١۹۷٠م‏ وبداية سنة ١۹١٠ه‏ بأزهر الهند 
دار العلوم/ ديوبند» وقرأعلى الشيخ فخر الدين المرادآبادي - 
تلميذ شيخ اهند حمود حسن الديوبندي-» المتوق ۳۹۲١ه»‏ وعلى 
حكيم الإسلام المقرئ طيب القاسمي» رئيس دار العلوم/ ديوبند 
سابقاًء المتوفی ١٠٤٠ه‏ وغيرهم من تلاميذ إمام العصر أنور شاه 
الكشميري» المتوفی ١١٠٠ه.‏ وتلاميذ شيخ الإإسلام حسين أحمد 
المدني» المتوفی ۳۷۷١ه‏ -رحمهم الله تعالى-. وحصل على شهادة 
الفضيلة عام ١۹١١ه.‏ ثم على شهادة «تكميل دينيات» (أصول 
الدين) عام ١۳۹٠ه.‏ ثم التحق في نفس الجامعة بقسم التخصص 
ني الفقه والإفتاءء تحت إشراف العلامة المغتي الأعظم بالديار 
الهندية الشيخ حمود حسن الكنكنوهي» المتو سنة ١۱۹۹م‏ -رحمه 
ا 

حياته العملية : 

بدأ حياته العملية مدرسا للعلوم الشرعية بمدرسة جامع 
العلوم» بمدينة کانبور» وبقي امن عام ۱۳۹۲ھ إلى عام ۳۹۷١ه‏ 


e US EDE ASE 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹ 


الزمن قبل الالتحاق ب«دار العلوم/ دیوبند)- عام ۳۹۷١ه‏ تحت 
رعاية مؤسسها الفاضل العلامة الربّاني الكامل» الشيخ المقرئ 
السيد الشريف صديق أحمد الباندوي» المتوف ۱۹۹۷ م» رحمه الله 
تعالى» ولم يزل بها -ولله الحمد- يدرس ويربي» ويف ويفتي» 
ویدعو ویصلح ویرشد. 

من مواد تدريسه با لجامعة: المجلد الأول من الجامع الصحيح 
للإمام البخاري» و المجلد الأول من الجامع السنن للإمام الترمذي 
في الصف النهائي (دورة الحديث الشريف)» وفي قسم التخصص 
في الفقه والإفتاء: تمرين الفتاوى» وأصول الإفتاء» والموجز في 
أصول الفقه» والوجيز في قواعد الفقه (كلاهما للشيخ نفسه)» 
وقواعد الفقه للشيخ عميم الإإحسان البركتي» وغيرها من كتب 
الأصول والقواعد» وهو يرأس ذلك القسم. 

وكذاله خدمات جليلة من مِنَصّة «مجمع الفقه الإسلامي» 
بالهند» وهو السكرتير لمؤتمرات المجمع» وبتلك المناسبة له رحلات 
دعوية ومشاركات علمية في الندوات الفقهية التي تعالح أهم 
المسائل الفقهية والمشاكل المعاصرة» وتعقد سنويًا في ولايات مختلفة 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۹‏ 
من الهند» ويمحضرها كبار الباحثن اللأسلاميين من داخل اند 
وخارجها من العام العربي والإسلامي. 

وكذايشرف على كشير من المدارس الإسلاميةء والكتاتيب 
الدينيةء والمراكز العلمية في «اهند» و«نيبّال). 


وأضفْ إلى ذلك أنه ولي منصب قاضي القضاة في «بُنْدِيْل گند 
يوبي» من «مؤسسة الأحوال الشخصية لعموم الهند)» التي تَسعَى 
لعا لجة قضايا المسلمين المشكلة» وتجري أحكامهم العالية والقضائية 
في بلاد اهند. 

كا أنه يقوم برحلات علمية إلى شتى البلاد» مثل تركياء 
وباكستان» ونيبال» والإمارات العربية المتحدة» ومصر» والسعودية» 
کك| حضر دورة تدريب معلمي اللغة العربية بجامعة الملك سعود 
عام ۷ ھ. 

مكائته العلمية والدينية لدى الكبارمن العلماء: 

يسر الله تعالى لشيخنا الأسعدي -حفظه الله تعالى- الأخحذ عن 
جماعة ختارة من العلماء العاملين المحققين المخلصين» وكان منهم - 
على الأغلب- من تقدمت به السن» فازداد نضجاًفي العلم 
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والعمل» والخير والصلاح» وهؤلاء يورّثون ني نفوس تلاميذهم ما 
وصلوا إليه من العلم والعمل» ومن أمانة العلماء وإخلاص 
الصلحاء. 

فكان شيخنا الأسعدي -حفظه الله تعالى- أكرمه الله تعالى 
بصفات العل اء الراسخين» وخصال المحققين المتقنين» وآداب 
الصلحاء العابدين» وورع الزهّاد المتقين» مشاركاً في العلوم النقلية 
والعقلية» جامعاً بين رواية علم الحديث ودرايته» وتأصيل علم 
الفقه وتفريعه» بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل الخلافية عند فقهاء 
الأمصار» واسع الاطلاع على مذاهب سلف الأمة وآراء الأئمة: 
مشاهرها وشواذها. 

وأنت عله شيخ وغه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» المتوفق 
۷ه في مقدمة ا الفقه» (ص٥)‏ وقال: «فقد 
نظرت في كتاب «الموجز في أصول الفقه» تأليف الأخ الفاضل» 
والعالم الثبت المتقن» فضيلة الشيخ مولانا حمد عبيد الله الأسعدي» 
أحد نابغي إخواننا علماء الديار الهندية» زان الله بهم البلادءوهدى 


م العباد...». 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲ 

وقال الداعية الإسلامي الكبير الشيخ السيّد أبو الجسن علي 
الندوي» التو ٠٤٠١‏ ه في مقدمة «دار العلوم ديوبند» (ص٤٣-‏ 
لاسا عة دال الأسخاى عت هة 


التدريس بالجامعة العربية/ هتوراء وابنَ أسرةٍ عريقة في العقيدة 
والداعية المصلح السيّد جعفر علي البستوي» صاحب كتاب 
«منظورة السعداء في أحوال الغزاة والشهداء)» مرافق المجاهد 
الكبير» والمصلح الشهيرء الداعي الأشهر الآقوى إلى تصحيح 
العقيدة وحاربة الشرك والبدع» وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل 
الله» الإمام السيد أحمد بن عرفان - الشهيد في «بالاكوت» عام 
٠ه‏ -رحه الله تعالى-» وقد ورثت هذه الأسرة الشريفة هذه 
العقيدة ومنهجً الدعوة» والحماسة الدينية كابرًاعن كابر» حتى 
وصل إلى هذا الحيل» والشىء من معدنه لاأ يستغرب». 

ندوة العلهاء/ لكناؤ- في مقدمة «الموجز في أصول الفقه» (ص١١):‏ 
«(وهو مدرس فيه -الحامعة العربية/ باندا- للعلوم الشرعيةء ولقد 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۳‏ 


قويت معرفته العلمية» وازدادت خبرته التعليمية في هذا 
الاختصاص لمارسته للموضوع» وقد تلقى المؤلف دراسته في 
جامعة ندوة العلاء اّلا ثم في جامعة ديوبندء وعنده ذكاء ونباهة 
علمية» وشخف وذوق بالعلوم الإسلامية). 

وقال العلامة بحر العلوم نعمة الله الأعظمي -رئيس قسم 
الحديث الشريف وعلومه بالجامعة دار العلوم/ ديوبند» ورئيس 
مجمع الفقه الإسلامي بالهند- في مقدمة «مقالات الأسعدي» 
:)٠١ /۱(‏ «إن شخصيته لا تحتاج إلى تعريف» وهو من جِبّاد علماء 
العصر الراهن» وأمين مجمع الفقه الإإسلامي باهند». 

قلت: وقد رأيتُ الشيخ بحر العُلوم أنه يراجع الشيخ الأسعدي 
في بعض المسائل الفقهية ما أشكل عليه. 

وقال أمير الملة المغتي أبو القاسم النعاني -رئيس الجامعة 
الإسلامية دار العلوم/ ديوبند- في مقدمة «مقالات الأسعدي» 
(۳/1): «عداذه في العلماء البصراء م يختر لنفسه الطريقة 
السهلة» طريقة الصحافة وغيرهاء بل اختار لنفسه طريقة التحقيق» 

ية الاستنباط وتطبيق الحكم الشرعي» وتتبّع أحكام النوازل). 


الوجيزضي قواعد الفقه ۲٤‏ 
وقال لي حين بعثني إلى الشيخ الأسعدي لتدريب الفتاوى بعد 
تخر جی من «(قسم الإإفتاء): «اغتَيِْم صحبته وشاوره ف امرك کله» 
E LL : a‏ هة 
وهو مشفق عليك وحب لك» وهو فقيه فطن يَقَظ» ذو علم ووزع 
وفراسة). 


وقال شيخنا العلامة سعيد مد البالنبوري -شيخ الحديث 


النبوي ورئيس هيئة التدريس بالجامعة دار العلوم/ ديوبند- في 
مقدمة «دار العلوم ديوبند» (ص۳۷): «وهذا الكتاب لأخينا 
الفاضل العلامة المحدث محمد عبيد الله الأسعدي المحترم» وقد 
تجشم المتاعب في هذا العمل المبارك» وقام بجهد جهيد». 

وقد سمعته -الشيخ البالنبوري- مرارًا يقول: «العلماء هؤلاء 
(وأشار إلى الشيخ الأسعدي)ء لا يتعلّم أحدٌ حتى يتفرغ للعلم» كا 
يتفرغ فضيلة المفتي» وقد علممّه أن جل همه مطالعة الكتب 
والتحقيق والتأليف» لا يضيع وقتاً من أوقاته» ولا يشتغل نفسه بم 
لا یعنیه). 

قلت: نعم! وقد مکشتٌ عنده نحو ثلاث سنوات فا رأيته 
جالسًا بدون عمل علمي من تأليف و تحقيق» أو تعليم وإفتاء أو 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲٥‏ 


تسبيح وتذكير» لا ممخوض فيا لا يعنيه» ولا يستمع إليه» حريصض 
على الوقت أشدمن حرص الناس على المال» لايغادر القلم 
والقرطاس في له وسفره» وصحته ومرضه» وقد رأيته في السفر 
والقطار والمحطة يطالع ويكتب ويصحح» يكون وقته ملوءًا بإفادة 
الطلبةء وتحقيق المسائل العويصة» وإلقاء الدروس ونشر العلم. 

ويوماً قال طالب بحضرة الشيخ البالنبوري: هكذايقول 
مولانا الأسعدي» فرده الشيخ البالنبوري وقال: هو لن يقول 
كذلك» بل م تفهم كلامه» وقد علمته» وهو من العلماء المحققين 
المبرزين» لا يقول قولاً بلا تحقيق. 

وقال شيخ اللإسلام المفتي محمد تقي العشاني -شيخ الحديث 
ونائب رئيس الحامعة دار العلوم/ كراتشي- في مقدمة «دار العلوم 
ديوبند» (ص۳۹): «وإن أخانا في الله العا م ا لجليل والشاب النبيل 
الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي ألّف هذا الكتاب لتعريف هؤلاء 
العلاء وبيانِ تاريخهم ومآثرهم وإنجازاتهم العلمية والعملية...٠.‏ 

وقال الشيخ خالد سيف الله الر ماني - موس ورئيس المعهد 
العلمي بحيدرآبادء والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بامند-: 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲٦‏ 
«أتاح الله له فرصة الارتواء من كلا المركرين العلميّين في المند: دار 
العلوم ندوة العلماء» ودار العلوم/ ديوبند» بالإإضافة إلى آنه حظي 
بصحبة العام الزاهد الشيخ المقرئ صديق أحمد الباندوي -رحه الله 
تعالى- الذي كانت تذكر نفسه الكريمة أصحابَ رسول الله جلاف 


درس عليه» ثم توي منصبَ التدريس تحت إشرافه وعنايته ا لخاصة 
مدة طويلة» حتى صار من حب وآقرب الناس إليه» ولا يزال 
يسقي حديقة شيخه (الشيخ الباندوي)» رزقه الله مواهب متنوّعة 
فهو يول منصب التدريس بأحسن وجي وهو في مديرية «باندا)» 
وله مكانة رفيعة في الإأفتاء» ونظز عميق في التحقيق» وهو مكثر في 
التصنيف» قل ما يوجد من موضوع هامٌ إلا وله فيه تأليف. 
و العلمّة الظاهرة نورا وجلا إذا قارنتها 
اللكارم الباطنة من الإإحسان والتزكية» التي جبل عليه أخونا 
المحترم» فلم يكتف بصحبة «الصديق» رغم كفايتهاء بل قصد بعد 
وفاته الشيخ المفتي مظفر حسين -رئيس مظاهر علوم وقف 
انرو رهه ا ال واا رع ماعل إا ال 


وبعد وفاة الشيخ المظفر تزود بصحبة الشيخ المحدث يونس 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷ 
الجونفوري» وأصل التصوف إنم)ا هو اتباع الشريعة والتمسك 
بالستة والتحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل» ولا أرى هذه 
المحاسن اجتمعت في أحد ف اصدقائي» ا مما اجتمعت فيه؛ 
بالإإضافة إلى التفوق العلميٌ وكرامة النسب». 

کتبه وتآلیفه : 

آلف شيخنا الأسعدي مؤلفات قيمة نافعة في موضوعات 
مختلفة» كلها تتسم بالإتقان والتحقيق» وسعة المطالعة والمعلومات» 
ويبلغ مجموع ما ألفه أو حققه من الكتب والمؤلفات أكثر من مسين 
ما بین کبیر وصغير» وإليكم أساء بعضها: 

(الف) العريية : 

(۱) سبق الغايات في نسخ الآيات» لحكيم الأمة الشيخ شرف 
علي التهانوي. (تحقيق وتعليق). 

(۲) العرف الشذي على الترمذي» للعلامة جراغ حمد. 
(تحقيق وتنقيح). 

(۳) الموجز في أصول الفقه» قدم له الشيخ عبد الفتاح بو 
غدة» وأبو ا لحسن علي الندوي -ر حه الله تعالى-. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۸ 
©) الموجزفي قواعد الفقه» قدم له المغتي أحمد الخانفوري 
والشيخ خالد سيف الله الرحهاني. 
)٥(‏ بين الضعيف والموضوع من الحديث» سلسلة مقالات 
نشرت في مجلة «البعث اللإسلامي» في عدة حلقات» والآن قد 
طبعت من مكبتة اتحاد ديوبند. 


() دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية جهادية 
دعوية» ومؤسسة تعليمية تربوية» طبع من مكتبة دار العلوم/ 
ديوبند. قدم له الشيخ آبو الحسن علي الندوي» والمفتي تقي العثاني. 

(ب) الأردية : 

(۱) علوم القرآن. 

(۲) علوم الحديث (ني علم مصطلح الحديث)» قدم له حدث 
لهند حبيب الرحمن الأعظمي» والعلامة عبد الرشيد النعماني. 

(۳) أحكام نماز أحاديث وآثار. 

)٤(‏ أصول الفقهء قدم له المغتي تقي العثاني. 

)٥(‏ اسلام مکمل دين مکمل تهذیب. 

0 العشر والحراج في بلاد غير إسلامية» طبعه مجلس 
التحقيقات الشرعية في بريطانيا. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۹ 

(۷) تحديد النسل» طبع من مكتبة إحسان «لكناؤ). 

() تسهيل البلاغة» طبع في هند وباكستان. 

(۹) إسعاد النحو» طبع في اند وباكستان. 

)٠١(‏ خدمات علماء الهند في الفقه الإسلامي» سلسلة مقالات 
نشرت في مجلة «البلاغ» من دار العلوم/ الكراتشي. 

() تذكرة الصديق» (ترجمة العام الرباني الشيخ الكامل 
صديق أحمد الباندوي -رحه الله تعالى-. 


(۱۲) حيات جعفر» (ترحمة جد جده المجاهد الكبر الداعية 
الملصلح جعفر علي البستوي الحسيني). 

(۱۳) مجموعة مقالات الأسعدي» المعروف ب«جديد فقهي 
مباحث»» وهو في تسع مجلدات. قدم له العلامة بحر العلوم نعمة 
الله الأعظمي» وقدوة العلاء الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني. 

هذه کلمات رتبتها على طلب بعض إخواننا من تلاميذ 
الشيخ ونه ومعتقده من داخل الهند وخارجهامن العام 
الإإسلامي» وفقنا الله تعالى جميعاً لا بحب ويرضى. 

ودعو الله تعالى وأتضرع إليه أن يطيل علينا ظلال شيخنا 
بصحة وعافية» وأن يمتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته دائ أبداً. 

DIOS 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۳ 


کلم شکر وتقدیر 

بلتم 
NG LG‏ 
للطبع أردت أن أقدّمها إلى بعض الأفاضل؛ لينظروا فيهاء ويدوا 
آرائهم» ثم اتفکر في طبعها. 
وعرضته على الإخوة الطلبة من قسم التخصص ني الفقه 
والإفتاء با لجامعة العربيةء بانداء المند؛ للاستفادة من هذه الرسالة 
درساً وتدريساً -فجزاهم الله خيراًء وشكر مساعيهم-» أنهم نشطوا 
E E‏ تشجّعوا لقبوهاء حتى استعد بعضهم لقيام كتابتها 
بالکمبيوتر» بعد أن كان أصلّها خطوطاً بالقلم» ثم تناولتٌ هذه 
الرسالة بالمذاكرة معهم بعد الكتابة الإلكترانية والتصوير» سنة 
۸٨‏ هھ وسنة ۱٤۳۹‏ ه. 
فلهم متي الشكر والدعاء وف الله تغالى كلا متهم تلندمة 
علمه ودينه» وزودَهم التقوى والتفقه في الدين» الذي حرص الله 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳٤‏ 
عليه في كتابه المبين» والذي قال فيه نيه الكريم بي : «مَنْ برد الله 
په حرا فته ني الدّين». 

كا أشكر أفاضل الفقهاء والعلاءء الذين نظروا في جهدي هذا 
امتواضع» وأَبدوا آرائهم فيه» فتشجُعتٌ على أن أقَدّمها لطب 
وهم: الملحدث الكبير الشيخ بحر العلوم نعمة الله الأعظمي - 
الأستاذ بجامعة دار العلوم/ ديوبند-» والفقيه الجليل الشيخ المغتي 
أحمد الخانبوري -الأستاذ بجامعة تعليم الدين/ دا هيل -» والفقيه 
النبيل صديقي الحميم الشيخ خالد سيف الله الرحماني -مدير المعهد 
العالي/ بحيدرآباد-. 


وأنا العّبد محمد عبيد الله الأسعدي 


SBETAIL 
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نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

ما بعد: إن المناهج التعليمية السائدة السائرة ني المعاهد العلمية 
-التعليمة- الدينية الإإسلامية ببلاد الهنده بل في شبه القارةء تدلي 
عنايتها بتدريس جيع المواد التي تؤهل طالب العلوم الشرعية - 
علوم القرآن والسنة؛ لفهم الشريعة حقاء فهم الكتاب والسنة- 
والتي لا يتأتى بدونهاء ولا صل للمراالمسلم الوقوف بجميع 
الأحكام الشريعة من جيع نواحيهاء والعثور عليهاء وهو ماجاء 
ذكره في الكتاب والسنةء بلفظ التفقه في الدين» والتفقيه في الدينء 


E 


$ 


فقد قال الله تبارك وتعالى: 
e TE RS E‏ 2 
«َلَوْلا تقَرَمِ ن كَل فرق مِنْهُمْ اا يتفه وافي الدّين4 
[التوبة: .]١١١‏ 


ڪا 2 4 0 0 9 ج 
وقال النبي 45 : «مَنْ يرد الله به خيرًا يفقة في الدين»”. 


(۱) خر جه البخاري» رقم (۷۱» و۰۳۱۱ و۷۳۱۲)» ومسلم (۱۰۳۷)» وغیرهما. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳٦‏ 


فالمدارس وال معاهد العلمية الدينية الإإسلامية تدرس جيع المواد 
المتعلقة بالعربية: اللغة العربية وآداما وقواعدها بجانب» وبجانب 
آخر هي تتم بتدريس جيع المواد المتعلقة بفهم الكتاب والسنة 
والشريعة. 

ففيها عناية بالغة بتدريس القرآن الكريم مع علوم لا يتأتى فهم 
القرآن بدونهاء تعرف تلك العلوم ب«علوم القرآن» وأصول 
التفسبر» وقواعد التفسير). 

وبتدريس الحديث الشريف مع علوم لا يدرك مغزاه وفحواه 
بدونهاء تعرف الآن ب «علوم الجديث» وعلم مصطلح الحديث» 
وأضرل الد قر اغد الد وا لدا 

وهذه المدارس هما اهتمام بالغ بليغ بتدريس فقه الكتاب وفقه 
السنة» مع علوم يستمد بها ويستعان في استخراج الأحكام الشرعية 
واستنباطها مع مصادرها الأصلية ومنابعها الأساسية» وقد عرفت 
واشتهرت هذه العلوم ب«علم أصول الفقه» وعلم قواعد الفقه» 
وعلم قوانين الشريعة). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۷ 
لکن تتأتى هنا وقفة تأمّل» فإن ما راج درسّه وشاع تدريسّه في) 
مضى» بل في الحال أيضاً -هنا ني أغلب الأحوال» هو ما يتسمّى في 


العرف ب«علم أصول الفقه)» وهو غير «علم قواعد الفقه)» فإن 


هه مه مه للا مه 


أي هنا- وما علان ضروريان بّبتني عليه) المأارسة في الفقه 
بالتحلي مهذين العلمين الشريفين» يتأهل المرأً لاستخراج الأحكام 
الشرعية من مظانها وماخذها. 

ولعل الس في الاكتفاء بأحدها -وهو «علم أصول الفقه»- 
أنه م يعهد التأليف والتدريس استقلالاً واهتهاماً منذ بدا الأمرء إلا 
في أصول الفقه مع أن الفقهاء والمجتهدين لم يغضوا النظر عن الثاني 
«علم قواعد الفقه» في أعالهم» آقواهم ومؤلفاتمم» ونجد الكثير 
الكثير من هذا العلم أيضا في نصوص الكتاب والسنة» وفي كلام 
الفقهاء: الأئمة المجتهدين وتلاميذهم» ومن بعدهم؛ ولذا فإذا 
تكلم أحد في تاريخ علم أصول الفقه وا لمؤلًفات فيه» لا يذكرفي 
أغلب الأحوال إلا كتباً خاصة ب«علم أصول الفقه». 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۸ 


وقد ذكروا السبق والتقدم في ذلك للإمام الشافعي -رحه الله 
UES E E O E E‏ 
«علم أصول الفقه». 

ولم يظهر الكتابة والتأليف في «علم قواعد الفقه» استقلالاً إلا 
بعد مضي قرونِ» وبعد اشتهار «علم أصول الفقه» في هذا المجال» 
كأنه هو الواحد الوحيد في الباب. 

لكن بعد أن تصدّى عدذ من الفحول من جيع المذاهب 
للتأليف في هذه الناحية زادت العناية بعلم قواعد الفقه)» لا سي) 
في القرون الأخيرة بعد الآلف من الهجرة النبوية من القرن الحادي 
عشر إلى الرابع عشر والخامس عشء وازدادت العناية بها يوماً 
فيوماً» حتى أدلت الجامعات الإسلامية في البلاد الإسلامية عنايها 
الخاصة بتدريس هذا العلم اهتماماً واستقلالاً في جميع مراحلها 
للدراسات العالية والعلياء ك) ذكرهاالمؤلفون المعاصرون 


و 
والمحققون والباحثون. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۹ 


وقد سبق هذه الجامعات في ذلك حسب ذكر البعض ° 
«المدرسة الصولتية» بمكة المكرمة» التي كانت متها تدريس العلوم 
الشرعية على الطراز القديم» وعلى ما هي الجامعات الدينية في شبه 
القارة إلى الآن في غلب الأحوال» فقد نجد في مؤلفات هذاالمجال 
-مجال علم القواعد- ذكرّ كتاب باسم «إيضاح القواعد الفقهية 
لطلاب المدرسة الصولتية)ء والكتاب مطبوع وموجود في الشاملة 
اشا 

وقد رتبه مومه الشيخ عبد الله سعيد عبادي الحجي الحضرمي 
-المدرس بالمدرسة الصولتية- لطلاب مدرسة الصولتية»ء حسب 
أمر مدير المدرسة» وذلك لتدريس هذا العلم وهذه القواعد لطلاب 
المدرسة الصولتيةء وتاريخ هذه المدرسة ومكانتها معروف لأهل 
العلم من البلاد العربية والمنديةء وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة: 
۸ھ - ۱۹1۸ء. 


(۱) الدكتور محمد صدقى البورنو في مقدمة «موسوعة القواعد الفقهية» »)٩ /١(‏ 
وكتابه «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة» (ص٦٠٠).‏ 


الوجيز في قواعد الفقه 4 


لكن شبه القارة ومعاهدها التعليمية الإسلامية -مع كثرتها 
وأهميتها- م تتوجُه إليهاء مثل ما نجد ذلك في البلاد اللإسلاميةء إلا 
ف قسم التلخصص في الفقه والاإفقاء المعروف باقسم اللإفقاء 
والتدريب في الإفتاء» ونحوه» فقد جرى فيها النظام مند أمد قريب 
بتدريس كتاب «الأشباه والنظائر» لابن تْجّيم (المتوفی: ١۹۷ه)»‏ 
وني غلب الأحوال هذا الكتاب هو البداية والنهاية في الباب. 

وقد شاع وراج الآن فيها بعض غير ذلك أيضاً من الكتب» 
لكن هذا أيضاً نجد فيها بدون نقلِ وفقل» وبدون تمحيص وتنقيح» 
وبدون تمييز بين علم وعلم» فالطلبة يدرسون القواعد الفقهية 
بواسطة كتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«قواعد الفقه» 
للمفتي عميم الإحسان (۳۹۵٠ه)»‏ أو غير هما من الكتب» مثل 
«قواعد العز ابن عبد السلام)» ولا يعرفون من حقيقة هذا العلم 
من حه وتعریفه وتار یخه والتألیف فیه» إلا نادراً. 

فمشت الحاجة إلى جمع وترتیب مايرشدنا وطلابنا -طلاب 


مدارس شبه القارة- إلى خبايا وزوايا من هذا العلم. 


الوجيزفي قواعد الفقه ٤١‏ 


عدة من المحققين؛ ليتجلى الأمرٌ لطلابنا جايًاء لا يترك هم خفيًا. 
وأرجو من الله تعالى العون في هذا السبيل» وهو ولي التوفيق» 
فإنه نعم المولى ونعم الوكيل» وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
وأنا العبد محمد عبيد الله اللأسعدي 
عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية 


هتوراء باندا» یویی» هند 
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الوجيزفي قواعد الفقه ٢‏ 


أهم الكتب التي استفدت بها 
في إعداد هذا البحث مباشرة وكثرة 
(۱) «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد محمد الزرقاء (طبع: 
۹ هھه). 
(۲) «المدحل الفقهي العام (شرح القواعد الفقهية) للشيخ 
مصطفى أحمد الزرقاء. 
() «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور حمد 
صدقي البورنو (طبع: ٠٤١۹‏ ه). 
(5) «إيضاح القواعد الفقهية» للشيخ عبد الله بن سعيد الحجي 
الحضرمي (طبع: ۱۳۸۸ ه). 
)٠(‏ «القواعد الفقهية» للدكتور علي أحمد الندوي (طبع: 
ه). 
0) «القواعد والضوابط المستخلصة» للدكتور علي مد 


الندوي (طبع: ۱هھ). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳ 
(۷) «الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبدالكريم زيدان 


(طبع: ۳ هAه).‏ 


(۸) «(وحدة الأمة» مجلة علمية فصلية»ء السنة الأولى مقال: 


للأستاذ تيمتوري هارون (العدد الثاني ٠٤١١‏ ه). 

واهتممت بذكر الإحالات؛ لما جاء في الكتاب من المندرجات 
والعلر مات ول إجالا رغمرعا زعا غد القازئ من غر حال 
فذلك أيضاً مستفاد من الكتب المذكورة وبعضه جاء من بئات فكر 
المؤلف -عصمه الله تعالى من الزلل» وعفى عا وقع في الكتاب من 
الخلل-» وأكثر الكتب المذكورة استفادة وانتقاءً هما الكتابان للأخ 
الفاضل الدكتور على آحمد الندوي» وثالثهيا كتاب «الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور حمد صدقي -جزى الله تعالى 


خبرا کل من استفدت منه» ومن جهو داته-. 
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الوجيزفي قواعد الفقه ٤٤‏ 
في بيان علمين لمبادئ الفقه وأساسياته 


إن علم الفقه أشرف العلوم الشرعية الدينية» وأعظمها قدراً 
ونفعاً واحتياجاً إليه في الدنيا والآخرة؛ لآنه لب لباب ما في الكتاب 
وال 


$ 


E 


س 
a e‏ 


کیف! وقد قال رسول الله يا : «مَنْ برد الله به حيرا يفقة في 
الدين»”. 

قال ابن نجيم الحنفي المصري (١۹۷ه):‏ «كل إنسانِ غير 
الأنبياء ‏ يَعلَمْ ما أراد الله تعالى له وبه؛ لأن إرادته غيب عتاء إلا 
الفقهاءَ فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق؛ بقوله 
كي «مَنْ يرد الله بو حَيْرَايمَقَة ني الدين»» كذافي أول «شرح 


البهجة» للعراقي». 


\ 


A 


(۱) خر جه البخاري» رقم (۷۱» و٦۳۱۱»و۷۳۱۲)»‏ ومسلم (۱۰۳۷)» وغیرهما. 
(۲) الأشباه والنظائر» الفن الثالث» (ص۸۹). 


الوجيزفي قواعد الفقه ٥‏ 

قال الشيخ ابن قيّم الجوزيّة: «العلماءٌ من أمته كيا منحصرُون 
في قسمين: أحدهما: حمَاظٌ الحديث وجهابذته... والقسم الثاني: 
فقهاء الإسلام» ومن دارتِ الفتيَا على أقوامِم ہیں الآنام» اچ 
ا باستنباط الأحكام» وعَتوا بضبط قواعد الجحلال والحرام؛ 


فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماءء بهم بهتتدي الحيران في 
الظَلَْءِء وحاجة الناس إليهم أعظْمٌُ من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرَض عليهم من طاعة الأمهات والأآباء)”. 

وهذا العلم الشريف مبادئ ومقاصد» وأساسيّات وغايات. 

المبادئ: هي طريق الوصول إلى مقاصد العلم وغاياته. 

وهذه المبادئ والأساسيات لعلم الفقه هي ماتعرف وتذكر 
ب«أصول الفقه» و«قواعد الفقه». 

وهي على نوعين : 

النوع الأول: مبادئ لغوية» أي مبادئ غير فقهية» بحيث لا 
علاقة ها في أصل حالما ووضعها بالفقه حاصّة» أو بحيث ههانوع 


() إعلام المؤقعين (4-۸/1). 


الوجيزفي قواعد الفقه ٦‏ 


علاقةٍ خصوصيَةٍ بعلم الفقه» إلا أن هذه العلاقة غير بحتة ومحضة 
ني الفقه» وهذه المبادئ هي ما عرفت واشتهرت ب«أصول الفقه». 

النوع الثاني : مبادئ فقهيةء وهي حضة وبحتة في الفقه؛ لأها 
ختصة بالفقه» أخحذت من مظانّها تفقهاً وتفقيهاًء وهذه المبادئ هي 
التي تذكر الآن ب«قواعد الفقه». 

إن الشيخ عبد الوهاب خلاف (المتوق: ٠۳١۷١‏ ه) في كتابه 
«علم أصول الفقه» ذكر قسمين للقواعد الأصولية: 

القسم الثالث في القواعد الأصوليةء والقسم الراإبع: في 
القواعد الأصولية التشريعيةء وفصل كلا من القسمين تفصيلاً يليق 
بکتابه. 

والظاهر آنه في القسم الثاني» وهو القسم الرابع من كتابه» وهو 
ني القواعد الأصولية التشريعيةء أراد من القواعد ماهي فقهية 
محضة» وما هي نوع فقهية التي تذكر ني كتب أصول الفقه» وبلفظ 
القاعدة الأصولية. 

وكل من هذين النوعين والقسمين يعد الآن عل مستقلاً مفرزاً 
مهًاء لا بد للفقيه والمتفقه التحلي با. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷ 

ولا كان هناك علمان مع شدة اتصال وارتباط بينهاء فلا حالة 
أن يكون لكل منه| حد خاص» وتعريف يختلف عن تعريف 
الآخرء ويمتاز كل منها في الحملة بتفصیل يفترق عن غیره» کا هو 
المعهود لكل فن وعلم» وإن كان متفرّعاً عن غيره» ومبتيًً على علم 
E‏ 

ولذا فلا بذ أن يكون هناك أَوّلا تعريفٌ تجمع بين العلمين» ثم 
ينفرد وينفرز ويمتاز كل منه| عن الآخر بتعريف خاص له في 


سیاقه ومنواله. 

وبناءً على هذاء فأول ما يجد القارئ في هذا الجهد المتواضع هو 
التعريف الجامع لعلم المبادئ» والأساسيّات للفقه الإسلامي. 

ثم نتقدم إلى تعريف وتوضيح كل من العلمين: أصول الفقه 
وقواعد الفقه» وبعد ذلك إن شاء الله تكون لنا الجولة في جال علم 
قواعد الفقه خاصة وميدانه» بعون الله تعالى وفضله» والله ولي 
الف 

DIOS 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸ 


تصريحات العلماء والمحققين 
بأن هناك علمين لمبادئ الفقه وأساسياته 

الاعتبار بأن هناك علمين للاجتهاد الفقهي يستخرج به الحكم 
ار ف ماه ا عة لا لك ص اح و كر ةن 
عبارات القدماءء لكن نجد في منطوياتها ما يدل على ذلك ويشير 
إليه» كا سيأتي في ذكر التعريف الجامع» وربا نجد بعض الصرائح 
والحقاقق تبین ذلك» وتو ضحه وتؤکده. 

أما فيا بعد» فكل من كتب في علم القواعد تفصيلا وتحقيقا 
كتب ني الموضوع أو صرح بشيء من ذلك -هو شيخ الإسلام ابن 
تيمية» عليه الرحهمة- (۷۲۸ه). 

فقد جاء في «مجموعة فتاواه»: «إن أصول الفقه هي الأدلة 
العامة» وأآمّا قواعد الفقه فهي الأحكام العامة)”. 


(۱) مجموعة الفتاوی .)١١۷/۲۹(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹ 
والفرق الذي يتحصل ويتضح لديه هو أن الأول: من الدلائل 
والوسائل» والثاني: من الأحكام والمسائل» لكن قوله هذافيه نوع 
إجمال. 
وقد زاح الستر عنه بلفظ أوضح الفقيه المالكي الأصولي 


البارع شهاب الدين القرافي (٤1۸ه)»ء‏ وذلك في مقدمة كتابه 


«الفروق)» فقد قال -ر هه الله تعالی -: 

ESN N E 
وعلوّا- اشتملث على أصول وفروع» وأصوهًا قسان:‎ 

أحدههما: الْسكّى ب«أصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه 
إلا قواعدٌ الأحكام الناشتة عن الألفاظ العربية خاصَةَ وما يَعرض 
لتلك الآلفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب» والنهي 
للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ذلك... الخ 

والقسم الثاني+ قواعد كليَة فقهيّة جليلة كثيرة العدد عظيمة 
الَدَدِ مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل قاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا حصى ولم يُذكر منها شيءٌ ني أصول الفقه. 


الوجيز في قواعد الفقه 0۰ 


وإن اتفقت اللإشارة إليه هنالك على سبيل الإجهال» فبقي 
تفصیله ا حل ۰۲ 

وقال أيصًا: «إن القواعد ليست مستوعبة ني أصول الفقه» بل 
للشريعة قواعدٌ كثبرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاءء لا توجدفي 
كتب أصول الفقه أصلاً)”. 

وقال ابن نجيم في مقدمة «الأشباه والنظائر» متكلا فيم جع في 
کتابه هذاء» وذکر آنه جعل کتابه في سبعة فنون: 

«الفن الآول: في معرفة القواعد التي ترد الفروع إليهاء وفرعوا 
الآحكام عليهاء وهي أصول الفقه في الحقيقةء وبا يرتقي الفقيه إلى 
درجة الاجتهاد» ولو في الفتوى»”. 

وذكر العبادي الججي -عبد الله بن سعيد- في مقدمة كتابه 
«إيضاح القواعد الفقهية» نقلاً عن بعض المتأخرين: «اعلم! أن هم 
في وضع القواعد طريقين: 
(۱) الفروق للقرافي (ص١/‏ ۲-). 


.)١٠١/۲( الفروق‎ )۲( 


(۳) مقدمة «الأشباه والنظائر». 


الوجيزفي قواعد الفقه 0١‏ 

الأولى: أن توضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط 
الأحكام من مصادرهاء وهي الكتاب» والسنةء والإجماع» القياس» 
وهو المسمّى ب(أصول الفقه». 

والطريقة الثانية: استخراج القواعد العامة الفقهيّة لكل باب 
من آبواب الفقه» ومناقشتهاء وتطبيق الفروع عليها)”. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «وإنه يجب التفرقة بين علم 
أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية» وهي التي 
مضمونها يصح أن يطلق عليه ا النظريات العامة للفقه 
الإسلامي»”. 

وقال الشيخ مصطفى الزرقاء: «إن هذه القواعدء وهي مفاهيم 
ومبادئ فقهية كبرى» ضابطة لموضوعاتهاء قد بدت حركة تقعيدها 


(۱) إيضاح القواعد الفقهية (ص٥-١).‏ 


(۲) أصول الفقه لآي زهرة (ص١٠)»‏ القواعد الفقهية لعلي الندوي (ص۳٥).‏ 


التي هي علم يقرر الطريقة العلمية في تفسير النصوص وفهمها 
والاستنباط منها)”. 
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)۱( اللدخل الفقهي العام (ص١٤۹).‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه or‏ 


التعريف الجامع 

والآن نحن بصدد ذكر تعريف يجمع بين العلمين: علم أصول 
الفقه» وعلم قواعد الفقه» ومن الأسف أني لم أجد أحداً في 
استطعت الرجوع إليه الاستفادة منه توجد إليه» بل القدماء لا 
يذكرون إلا تعريف النوع الأول -علم أصول الفقه- فقط 
والمتأخرون معتنون بالنوع الثاني العلم الثاني» ذكرواله أيضاً ما 
يذكر لعلم أصول الفقه من التفاصيل: تعريفه وحده» وغرضه» 
وغایته» وموضوعه» ونحو ذلك. 

لکن کا ذکرت لا بد هناء ولناء أولاً: من تعريفِ يجمعهماء ثم 
ا لخوض في) يفترق به» ويمتاز أحدهما عن الأخر» فأقول -وباله 
التوفيق-: 

علم أساسيات الفقه ومباديه : هو علمٌ بقوانين ترشذ المرء إلى 
استخراج الأحكام الشرعيّة» واستنباطها عن مصادرها الأصلية 
الشرعبة. 


الوجيزض قواعد الفقه 0٤‏ 

هذا التعريف الجامع من هذا العبد المتواضع «وللتاس فيع 
عفرن ذا ا فلخ جال للمراففة وا اة 

وهذه القوانين التي ترشدنا إلى استنباط الأحكام الشرعية 
واستخراجها عن مصادرها الأصلية على نوعين: 

الأول: ما تعرف وتذكر ب«أصول الفقهء والقواعد الأصولية». 


الثاني : ما تعرف وتذكر ب(قواعد الفقه» والقواعد الفقهية). 
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الوجيزفي قواعد الفقه 00 


مبادئ أصول الفقه أو القواعد الأصولية٠‏ 

تعريف علم أصول الفقه : العلم بالقواعد والأآدلة الإجالية التي 
يتوصل ہا إلى استنباط الفقه”. 

تعريف أصول الفقه : القواعد والآدلة الإجالية التي توصل بها 
إلى استنباط الفقه”. 

والآدلة الإجالية هي مصادر الآأحكام الشرعيةء كالكتاب 
والسنة والإجماع والقياس*. 

موضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى الفقه من الكتاب» أو 


السنةء أو الإجماع» وما إلى ذلك من الأدلة الإجالية. 


(۱) راجع الضميمة -لاستکال هذا الببحث- في (ص‌۹٠۲)‏ في آخر الكتاب. 

(۲) الوجيز في أصول الفقه (ص١١)»‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص")» فتح 
الخقار بشرح المنار لابن نجيم (ص۷). 

(۳) الوجيز في أصول الفقه (ص١١).‏ 


(5) الوجيز في أصول الفقه (ص۳١).‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه 0٦‏ 


فقاعدة «النهى يقتضى الفساد» مثلا قاعدة أصولية؛ لأن 
موضوعها: كل دليل في الشريعة ورد فيه النهي”. 

وليلاحظ أن الأصول والفقيه كلامنه) يببحث عن الأدلة 
الإجماليةء لكن مع الفرق بأن يبحث الأصولي عنهاء من حيث 
عنها ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصوليةء 
والإحاطة بالآدلة الإجالية ومباحثها”. 

فا مراد بالأدلة التفصيلية المذكورة في تعريف الفقه» هى الأدلة 
ا لجزئية التي يتعلق كل منها بمسئلة خاصة» وينص على حكم معين 
ا“ 

غاية أصول الفقه : ضبط طرق الاستنباط لاستخراج الأحكام 
الكلية من الأدلة الإحالية”. 


)١(‏ وحدة الأدلة (ص١١١)»‏ القواعد الأصولية وتطبيقاتما الفقهية» عند ابن قدامة 
في كتابه «المغني» للجيلاني المريني (۱/ .)١۹‏ 
(۲) الوجيز في أصول الفقه (ص۳١).‏ 


(۳) الوجيز في أصول الفقه (ص١١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 0۷ 

استمداد أصول الفقه : استمداد هذا العلم من العربية» وعلم 
الكلام» وتصور الكلام”. 

متعلق أصول الفقه : أصول الفقه تتعلق باللفظ الموصل إلى 
الحكم”. 

وجود أصول الفقه : أصول الفقه والقاعدة الأصولية وجودها 
متقدم على وجود القاعدة الفقهية*. 
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)١(‏ وحدة الأمة (ص١١١)»‏ القواعد الضوابط والفقهيةء عند ابن تيمية في كتابي: 
الطهارة والصلاة؛ لناصر عبد الله امان (ص١١١).‏ 

(۲) وحدة الآدلة (ص١١١).‏ 

(۳) وحدة الأمة (ص١١١)»ء‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم 
البديعة النافعة؛ لعبد الرحمن ناصر السعدي (ص*٠).‏ 


() وحدة الأمة (ص١١١)»‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية (ص۳۲٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 0۸ 


مبادئ القواعد الفقهية 

تعريف علم القواعد الفقهية: هو العلم بالآأحكام الشرعية 
الكلية التي تجمع عندها الفروع من أبواب ختلفة”. 

تعريف القاعدة الفقهية : 

(الف) القاعدة لغة: الأساس وهي تجمع على قواعد» وهي 
أسس الشيء وأصوله» حسَيًا كان ذلك الشيء كقواعد البيت» أو 
معنويًا: كقواعد الدين» أي دعائمه» وقد ورد هذا اللفظ في القرآن 
الكريم» يقول الله تعالى: # وَإِذ برقع إِبْرَاهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ البيْنِ 
رشاعي [البقرة: .]٠١۷‏ 

فالقاعدة في هذه الآية بمعنى الأساس» وهو مايرفع عليه 
ا 

(ب) القاعدة الفقهية اصطلاحا: هو أصل فقهيٌ كل يتضمّن 
أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل 
تحت موضوعه”. 

.)٠١١ص( وحدة الأمة (ص١١٠٠)» القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية‎ )١( 
القواعد الفقهية (ص۹").‎ )۲( 


الوجيزفي قواعد الفقه 0۹ 

أو حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل 
تحتها". 

تبيه : اخترت تعريف الدكتور علي أحمد الندوي؛ لأنه اختاره 
ووضعه بعد المقارنة» التحليل والتجزية بين عدة تعريفات» وفصل 
الأمر في كتابه «القواعد الفقهية)”. 

موضوع القاعدة الفقهية : موضوع القاعدة الفقهية أفعال 
اللكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بهاء سواء أكانت هذه 
الأفعال من العبادات» أم من المعاملات» فقاعدة «الَسَقَة تَجْلِبُ 
التيسير» مثلاء قاعدة فقهية؛ لأن موضوعها كل فعل من أفعال 
O AAA‏ 

غاية القاعدة الفقهية : غاية القاعدة الفقهية ربط الفروع 
المتشابهة في الحكم برابط واحلِ يسهل الرجوع إليه عند الحاجة*. 


(۱)القواعد الفقهيةء للندوي (ص٥٤).‏ 

(۲)القواعد الفقهيةء للندوي (ص"٤).‏ 

(۳) القواعد الفقهية (ص‌۳۹-٥٤).‏ 

(5) وحدة الأمة ٠‏ ص١١١)»‏ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية .)١ /١(‏ 


.)١۳١ص( وحدة الأمة (ص١١١))» القواعد والضوابط عند ابن تيمية‎ )٥( 


الوجيزفي قواعد الفقه ٠‏ 
استمداد القواعد الفقهية : استمداد القاعدة الفقهية يكون من 
الأدلة الفرعيةء أو الفروع الفقهية المتشابمة في الحكم”. 
متعلق القاعدة الفقهية : القاعدة الفقهية تتعلق بالحكم ذاته”. 
وجود القاعدة الفقهية : القاعدة الفقهية متأخرة في الوجودعن 
القاعدة الأصولية؛ لها جمع الفروع المتشابة في رباط مشترك 
وهذا لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي يسبق وجودَهاوجود 
القاعدة الأصولية”. 
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(1) وحدة الآمة (ص١١١).‏ 
(۲) وحدة الآمة (ص١١١)»‏ القواعد والأصول الجامع والفروق والتقاسيم 
البديعة (ص*٠).‏ 


() القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية (ص۲١١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ٦١‏ 


تفارق العحلمبن 

قدتكلم في تفارق العلمين وتفارق القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية عدد من الباحثين والمحققين» نذكر هنا ما جاء في 
کلامهم وأبحاثهم: 

)١(‏ إن علم أصول الفقه : بالنسبة للفقه ميزان وضابط 
للاستنباط الصحيح» مثل «علم النحو» لضبط النطق والكتابة 
وقواعد هذا الفن وسط بين الأدلة والأحكام في التي يستنبط بها 
الحكم من الدليل التفصيلي» وموضوعها داث) الدليل والحكمُ. 

أما القاعدة الفقهية : فهي قضية كلية أو أكثرية» جزئياتها بعض 
aE EUS REA N‏ 

(۲) القواعد الأصولية : قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتهاء 
وموضوعاتا. 

أما القواعد الفقهية : فإنما أغلبية» والحكم فيها على غلب 
الجزئيات» وتكون ها المستشنيات. 

(۳) القواعد الأصولية : هي ذريعة لاستنباط الآحكام الشرعية 
الخملة: 


الوجيزضي قواعد الفقه 1۲ 

أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابة» 
ترجع إلى علة واحدة أو بجمعها ضابط فقهٌ حيط بہا. 

)١(‏ القواعد الأصولية: مقدمة ني الوجود على فروعها؛ لأنها 
القيود التي آخذ الفقية بها نفسه عند الاستنباط. 

أما القواعد الفقهية : فهي متأخرة في الوجود الذهني والواقعي 
عن الفروع؛ لآنما جمع لأشتاتهاء وربط بينهاء وجمع لمعانيها. 

)٥(‏ القواعد الأصولية : قواعد تندرج تحتها جزئيات» وهذاما 
يشاب مها فيه القواعد الفقهية» لكن تختلف عنهاني أن قواعد 
الأصول: هي عبارة عن المسائل التي تشملهاآنواع من الأدلة 
التفصيلية يمكن استنباط الشرع منها. 

اما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها 
أحكام الفقه نفسها؛ ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة 
في أصول الفقه. ”“ 


)١(‏ القواعد الأصولية : دائ)ً تذكر أصولاً وكلًا. 


(۱) القواعد الفقهية: للدكتور علي أحمد الندوي (ص٠٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳ 


FN 


أما القواعد الفقية : فقد يوردها الفقيه أحكاماً جزئيةء ويذكرها 
في صور قضايا كلية. 

ففي الصورة الأولى -أي إذا ذكرها أحكاماً جزئية- لايقال 
ها: القواعد وأما الصورة الثانية: فتندرج تحتها جزئيات» وحينغذ 
قال خا کل 

(۷) إن معظم مسائل الأصول الفقه : لا ترجع إلى خدمة حكمة 
الشريعة» ومقصدها بل تدور حول حور استنباط الأحكام من 
لفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع 
منها. 

آما القواعد الفقهية : فهي تحدم المقاصد الشرعية العامة 
والخاصة منهاء وتمهد طريق الوصول إلى أسرار أحكامها 


ت 
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(۱) مأخو د ما ذكره الندوي تحت الفرق الخامس» القواعد الفقهية (ص*٠٠).‏ 
(۲) القواعد الفقهية: للدكتور الندوي (ص٠٠)ء‏ وراجع للموضوع أيضاً: الوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۱۹٠-۲۲).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 1٤‏ 

(۸) وقد ذكر البعض الفروق بينه| منظمة مضبوطة منهجية» 
بحيث إنهم نظروا في ذلك إلى الموضوع والغاية والاستمداد 
والتعلق والوجود فقالوا: 

(ألف) فموضوع القاعدة الأصولية : الأدلة الموصلة إلى الفقه من 
الكتاب» السنةء أو الإجماع» أو القياس» وماإلى ذلك من الأدلة 
الإجالية. 

وموضوع القاعدة الفقهية : أفعال ا مكلفين من حيث تعلق 
الآحكام الشرعية بهاء سواء آكانت هذه الأحكام من العبادات أو 
المعاملات”. 

(ب) أما الفرق بينهم) من حيث الغاية: 

ففاية القاعدة الأصولية: ضبط طرق الاستنباط لاستخراح 
الأحكام الكلية من الآدلة الإجالية. 

وغاية القاعدة الفقهية: ربط الفروع المتشاة في الحكم برابط 
واحلِ يسهل الرجوعَ إليه عند الحاجة”. 


(۱) القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه «المغنى» 


0 ۹)» وحدة الأمة (ص١١١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 1۵ 


(ج) أما الفرق من حيث الاستمداد: 

فالقاعدة الأصولية : تستمد من العربية» وعلم الكلام» وتصوّر 
الأحكام. 

والقاعدة الفقهية: تستمد من الأدلة الفرعية» أو الفروع 
الفقهية المتشابهة في الحكم”. 

(ه) أما الفرق من حيث التعلق والمتعلق: 

فالقاعدة الأصولية : تتعلق باللفظ الموصل إلى الحكم. 

والقاعدة الفقهية : تتعلق بالحكم ذاته”. 

(ه) أما الفرق من حيث الوجود: 

فالقاعدة الأصولية : تتقدم في وجودها عن فروعها. 

فأما القاعدة الفقهية: متأخرة في الوجودعن القاعدة 
الأصولية؛ لأا جمع الفروع المتشابمة في رباط مشتركٍ بينهاء وهذا 


(١)القواعد‏ والضوابط الفقهية عند ابن تيمية (ص١١)»ء‏ وحدة الأمة (ص١١١).‏ 
(۲) وحدة الأمة (ص١١١).‏ 
(۳) القواعد الأصول الجامعة والفروق... الخ (ص١٠)»ء‏ وحدة الأمة (ص١١١-‏ 


.۲ 


الوجيزفي قواعد الفقه ٦٦‏ 


لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي يسبق وجوذها وجود القاعدة 
اللأصولية”. 
®0 


(۱) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية (ص١۳١)»‏ وحدة الأمة 


(ص۱۱۳). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷ 


تداخل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 

رفا تكن يعض القزاعة فف نجدها ماله أو مر اوخة 
بين القسمين: القواعد الأصوليةء والقواعد الفقهيةء ذلك لأنها 
تتعلق بكل منهافي الجملة»ء وتذكر في ضمنهاء فذلك نتيجة 
لاختلاف النظر إلى القاعدة؛ لأن بعض القواعد ينظر إليهامن 
ناحیتىن: 

إحداهما: أن موضوعها دليل شرعي» والأخرى كوا فعلاً 
للمكلف» فالناحية الأولى تقتضي كوا قاعدة أصوليةء والناحية 
الثانية: مقتضاها كونها قاعدة فقهية. 

وذلك مثل قاعدة: «سد الذرائع». 

فلنا فيها تقریران وتو جیهان: 

(الف) فإنا إذا قلنا: إن کل مباح اَی إلى حرام أو دی الاتیان 
a Ae‏ للذرائع» كانت هذه 


TE N 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸ 

(ب) وإذا قيل: الدليل ا بت للحرام مثبث لتحريم ما دى 
إليه» أو بلفظٍ آخر: ما دل على حرمة شيءِ يدل على حرمة ما أدّى 
إليه» كانت هذه القاعدة أصولية؛ لأن موضوعها دليل شرعيّ. 

وكذاالعرف أيضا فيه جهتان؛ 

(الف) فإن العرف إذا فشر بالإ ماع العمل أو المصلحة 
المرسلة؛ كانت قاعدة أصولية؛ لأن موضوعها دليل شرعيّ. 

(ب) وإذا فسرنا العرف بالقول الذي غلب في معني معكَنٍ أو 
بالفعل الذي غلب الإتيان به في) بين الناس؛ كانت قاعدة فقهية؛ 
0 ااا و ارات ا ا 2 

ومن أهم بعض هذه القواعد التي تمثل الناحيتين: 

(۱) «الاجتهاد لا تقض الاجتهاد). 

(۲) «الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان». 


( 
(۳) «ما ثبت على خلاف القیاس» فغبٌه لا يقاس عليه». 
)٤(‏ «الأصل في الكلام الحقيقة». 
)٥(‏ «إذا تعذرتِ الحقيقة يُصار إلى المجاز». 


(۱) القواعد الفقهية؛ للندوي (ص١١-۲١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹ 
والخاصل: أن قاعدة إذا جر استعاها غل أا دلبل متساعد 
على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية؛ كانت أصوليةء وإذا 
ظر إلى نفس القاعدة باعتبار أن موضوعها فعل المكلَّف» وذّكرٹ 
حكًا لعدة أفعال متشامة في العلة؛ كانت قاعدة فقهية. 
وليلاحظ أن جرد وجود بعض الفروع الفقهية للقاعدة 
الأصولية لا يفضي عليه صفة القاعدة الفقهيةء فإنه مامِن قاعدة 


E E CR 
ع هه‎ 
ولا سیا من الکتب“ التي آلفت هذا الغرض.*‎ 
DIOS 


(1) من أهمّ هذه الكتب: «تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين الزنجاني 
الشافعي (١٠٠ه)»‏ و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد 
الله التلسماني المالكي (١۷۷ه)»ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لأبي الحسن 
البعلي الحنبلي (۳٠۸ه)»‏ و«الوصول إلى قواعد الآصول» لمحمد بن عبد الله 
الغزي التمرتاشي الحنفي (٤٠٠٠ه).‏ (القواعد الفقهية» ص٤ .)٤١‏ 

(۲) مأخوذ من: القواعد الفقهية (ص۳١٤-١٤١٤)»‏ وراجع للموضوع: الوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية أيضاً (ص۲۲-۲۱). 


الوجيز في قواعد الفقه ۷۰ 


القواعد الفقهية كليتها وأغلبيتها 

قد تقدم في بيان مبادئ القواعد الفقهية في توضيح القاعدة 
الفقهية تعريفان» أو لفظان في تعريفها: 

(الف) هو أصل فقهيٌ كل يتضمَّن أحكاما تشريعيّة عامة من 
أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. 

(ب) حكم شرعي في قضيَةٍ غلبي يتعرف منها أحكام ما دخل 

هكذا وقع الخلاف والاختلاف في حقيقة القاعدة الفقهية» هل 
هي تكون كليّة انطباقا وانطلاقا بدون استثناءء أو هناك توسشع 
تجو فإن القاعدة لا تكون دائ كليَة» بل في كثير من الأحوال 
تو جد منها استشناءات. 

فالأمر المقرّر لدي المحققين أن الأساسيات الفقهية المعبرة عنها 
بلفظ القاعدة» أو بكلمة أخرى بمعناها -لغة أو استعالاً- لا تعني 


(۱) راجع «القواعد الفقهية» (ص۳٤-٥٠٤).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷۱ 


الكلية» حيث لا يوجد منها خروج وإخراج» وشذوذ واستثناء» بن 
لاتوجد جزئية من محتويات القاعدة إلا وجب دخوطها تحت 
القاعدة المذكورة» ولا جوز خروجها واختلافها عن حكم القاعدة 
أصلاً واطلاقا. 

بل كثيرًامانجدالخروج والشذوذعن عموم القاعدة 
وشموهاء وذلك لاني الفقه فحسب» بل في غيره من العلوم أيصًا 
من النحو وغبره» غبر قضايا العقل والكليات العقلية والمنطقية» 
فإن الخروج والاستثناء يقدح هناك في الكلية. 

أما غير العقليات فلا يعد ذلك قدحًاء بل مدّا؛ لما نجد لذلك 
مساعًا علميًا وجالاً فكريًا في الباب» لحل القضايا الفقهية واللغوية 
اا 

ولذلك نجد الاستشناءات في القواعد العربية أيضاًء لكن علاء 
العربية يتخلصون منها بقوههم: هذا شاذ, أو نادر» والشاذ والنادر لا 
حكمَ له» فلا ينتقض الأصل» ولا يقدح ذلك ني القاعدة ولا في 

ونظراً إلى كثرة هذاء فقد قيل ويقال واشتهر وعرف» «مامِن 
قاعدة إلا استثني منها»» وكذا يقال: «قواعد الفقو لا تكون كلية)» 


الوجيزفي قواعد الفقه V۲‏ 
أو «أكثرٌ قواعيِ الفقه أغلبية»» وهذا كما قال الأصوليون: «ماِن 
عام إلا وقد خص عنه». 

إلا ن الفقهاء -ولِلّه درم - فان نظرهم أوسع من نظر كل 
أهل فنٌ» وفكرهم أشمل من فكر كل أهل علم» فلم يمهلوا النظر 
بالنسبة إلى هذاء بل ضبطوا الخروج والاستشناء أيضاء وذكروا له 
وجوكًا ومساعًاء بل قواعد وضوابط» فليست القوعد الجزئية إلا 
من هذا القبيل» فلو لا مطلقًا ففي كثير من الأحوال» فإن القواعد 
ا لجزئية غالبّها أو معظمها من هذا القبيل» وإن الفقهاء بفضل دقة 
نظرهم يرون أن المسائل المستثناة من قاعدة ما هي أليق بالتخريج 
على قاعدة آخریى”. 

ولل السر ف ذلك أن وجو د المسشيات والشواذ ف القؤاعد 
الفقهية آكثر ما توجد في غيرها من القواعد في العلوم الأخرى. 

يقول الشيخ مصطفى الزرقاء: «(وهذه القواعد الفقهية» هي كا 
قلنا: أحكام أغلبية غير مطردة... ولذلك كانت تلك القواعد 


(۱) القواعد الفقهية (ص١٤٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ا 
خارجة عنها»”. 

ومثل الارتباط بين القاعدة الكلية وبين ماخرج منهامع 
انضباطها بقاعدة أخرى جزتية» مثل الارتباط بين القياس 


وبنائه على أمور أخرى» غير العلة العاملة في القياس» كا ذكر 
الشيخ مصطفی الزرقاء والبعض”. 

وقد ذكر الآتاسي محمد طاهر ني «شرح المجلة» مايوضح 
ذلك» فإنه قال: «ربم) يعارض بعض فروع تلك القواعد آثر أو 
ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الإطرادء فتكون مستشناة 
من تلك القواعد معدولا ا عن سنن القياس»”. 

وبالجحملة: فالقواعد بالنسبة إلى كونها كلية وأغلبية على أنواع: 


(۱) مقدمة شرح الشيخ أحد الزرقاء ل«لقواعد الفقهية» (ص٤").‏ 
(۲) القواعد الفقهية للندوي (ص۳٤-٤٤).‏ 


(۳) شرح المجلة للأتاسي ١١-١١ /١(‏ القواعد الفقهية (ص"٤).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه V٤‏ 


(۱) منها ما لا استثناء فيهاء مثل: قاعدة «المشقة تجلب التيسرَ»» 
وقاعدة «الضرَر يزال)» وقاعدة «العادة حَكمة» من القواعد 
المستقلة» والكرى ومن غير الكبرى أيضاً قواعد من هذا القبيل. 

(۲) ما يوجد فيها الاستثناء مثل: قاعدة «الأمور بمقاصدها»» 
وقاعدة «اليقين لايرول بالشك»» من القواعد الكبرى وغيرها 
أيضا من القواعد» وهي في عدد كبير. 

وليلاحظ أن ابن نجيم ذكر الاستشناء في ست قواعد فقط من 
مس وعشرين قاعدة من كتابه» والشيخ أحد الزرقاء ذكر الاستثناء 
في ثلاثين قاعدة من تسع وتسعين قاعدة من «المجلة)» والدكتور 
محمد صدقي ذكر الاستثناء لإحدى وعشرين قاعدة من مئة وثمأنين 
قاعدة تقريباً من كتابه «الوجيز)» وهذا بدون فرق بين القواعد 
ال اة رالرى وغرعا فن ف رالرى وا غ 


(۱) وراجع للوقوف على الاستثناءات تفصيلا: كتاب «شرح قواعد المجلة» للشيخ 
أحمد الزرقاء» وكتاب «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور محمد 


صدقي البورنيو. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷o0‏ 


والحاصل: هناك عدد من القواعد يسير» هي آقرب إلى صفة 
الكلية؛ ولذا قيل: 

«إن القواعد الكلية هي القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت 
قاعدة أخرى» آي معنى الكلية» هو الأساسية والأصلية» وعدم 
الاحتواء تحت قاعدة» وليس معناها العموم والإطلاق لجميع 
الجحزئيات بحيث لا بخ رج منها فرد»”. 

وكذايقال: «إن كلية القواعد كلية نسيبة» لا كلية شمولية؛ 
لوجود الشذوذ وا لخروج في بعض المصدوقات» والحاصل: أن 
القاعدة الفقهية أعمّ من أن تكون كلية (تماماً) أو أكثرية)”. 

والخلاصة : أن القواعد الفقهية شأنا ني معنى الكلية ومفهومها 
هو الغالبية والأغلبية» أي المراد حكمهافي أغلب الأحوال؛ ولذا 
فقد جاء» بل اختار عدد كبير من العلماء والفقهاء في تعريف 
القاعدة قيد الأغلبية والأكثرية» دون الإطلاق تمامًا والانطلاق - 
ك تقدم-» سي الفقهاء الذين لديم عناية خاصة بهذا الفن 
الشريف» ونظر آوسع» وفكر آشمل. 


(۱) القواعد الفقهية (ص٤٤)»‏ راجع «غمز عيون البصائر» للحموي /١(‏ ۸۷). 


(۲) القواعد الفقهية (ص٥٤)»‏ خاتمة الحقائق (ص۹٥۳۰).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷٦‏ 

فمن ذهب في التعريف إلى الإطلاق» منهم: السيد الشريف 
الجرجاني (١١۸ه)»‏ وأبو البقاء الكفوي (٤۹٠٠ه)»‏ والتهانوي 
محمد أعلى (قبيل: ١٠٠١ه)‏ والتفتازاني (۷۹۳ه)» والسبكي 
(۷۷۱ھ)» وغیرهم. 

ومن اختار الأغلبية والأكثرية: المقري المالكي (١٠۷ه)»‏ 
والحموي (۱۰۹۸ه)» وغیرهم. 

لكن لا يعني ذلك أن القواعد دائ تكون على حال واحدة 
فعند من اختار الكلية فعندهم توجد الكلية إطلاقاً» ومن ذهب إلى 
الأغلبية فدائ) تكون الحال عندهم كذلك. 

بل الحقيقة أن عددًا منها تكون على ظاهرها من حيث شمول 
جزئياته وحتوياته من المسائل والآحكام؛ ولذا قيل: «إن القاعدة 
أعم من أن تكون كليةٌ أو أكثرية»٠.“‏ 


O0® 


.)٤٥ص( القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) أكثر ما جاء في هذا المقال مأخوذ ومستفاد ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي 
أحمد الندوي» مع حذف وزيادةء وتعديل وتوضيح» وراجع أيضصًا: «الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية) (ص١١-۸٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه VY‏ 


يبن القاعدة والضابطة 

تقدم تعريف القاعدة» ولنذكر هنا أَوّلا تعريفً الضابطة -وقد 
يذكرون لفظ «الضابط» أيضاً بدون «التاء»-» ثم نذكر الفرق بينها. 

التعريف: 

ا ا اا و ا ج اجک 
وأتقته» وحعه: ضوابط. 

(پ) اصطلاحًا: الضابط: هو حكم كلي فقهي يتعرْف منه على 
أحكام الفروع الفقهية من باب واحد مباشرة”. 

المناسبة بينهما : 

ولا شك أن بين القاعدة والضابطة مناسبة لغوية» واصطلاحية 
فقهية أيصًاء حتى م يفرق الكثير من العلماء بينه|ء فاستعملوا 
أحدهما مكان الآخر» لكن ذكروا الفرق بينه| حتى استخرجوا 
ذلك من نصوص الأحاديث والاآثار وعبارات الفقهاء”. 


.)٠۲۹‌ص( وحدة المة (ص۷١٠)» القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية‎ )١( 


(۲) راجع كتاب: القواعد الفقهية للندوي (ص٦٤-٥).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷۸ 

إلا آنه لم يتميّز الفرق بينه| تماما إلا ني العصور المتأخرة» حتى 
ا ا ا ع و داو ا ا 

الفرق بينهما: 

(ألف) القاعدة في الآعم الآغلب متفق على مضمونا بين 
المذاهب أو أكثرهاء وأما الضابط: فهي يختص بمذهب معيّن إلا ما 


قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب”. 

(ب) والفرق الواضح بينها هو أن جال الضابط الفقهي أضيق 
من جال القاعدة الفقهية» وذلك لأن نطاق الضابط الفقهى لا 
يتخطى موضوعًا فقهيًا واحدًاء أو نقول: لا يتعدى باباً واحدأمن 
الفقه» يرجع إليه بعض المسائل الجزئية» بل ربا بختص بفرع واحد 
فقمڵ“. 


(۱) القواعد الفقهية (ص١٥).‏ 
(۲) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۹). 
(۳)القواعد الفقهية للندوي(ص٦٤)ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 


( ص۹ ۲(. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷۹ 


أما القاعدة الفقهية فيجمع مسائل من أبواب شتى ومواضيع 

قال ابن نجيم: (إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» 
والضابطة بجمعها من باب واحد»”. 

ولذاء فإن القواعد أكثر شذوذاً واستثناءً من الضوابط؛ لأن 
الضوابط تتعلق وترتبط بموضوع واحد فقط» فلا يتسامح فيها 
بشذوذ كثير. 

المراد بذلك: أن القاععدة من شأنها الجمع بين أبواب 
وموضوعات؛ فلذا نجد من جزئيات ا استفناءات يوضهها العل|ء 
في بيان القواعد. 

أما الضابط : فلا علاقة له إلا بباب واحد» فقليلا ما يو جد فيه 


الاستشناءات» أي الضوابط» غالباً مايكون كليًاء والقواعد على 
الک 


(۱) راجع «بحث الفرق بين القاعدة والضابط» من كتاب «القواعد الفقهية» 
للندوي. 


(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم» الفن الثاني. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸٠۰‏ 
ولذا فقد اعتنواني بيان كل قاعدة وتفصيلهاء بذكر ما يخرج 
منها من الجزئيات والمسائلء وربا ذكروا لذلك أيضاً ضوابط أو 
قواعد» ولا نجد هذا في بيان الضوابط. 
ولنامساغ أن نقول: إن الضوابط رب) يكون مهاشأن 
الاستثناءات من القواعد؛ لأن الضوابط ترى أا قواعد جزئية 
تعمل في أطار باب واحد والقواعد لا كذلك. 


قال ابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» في مقدمة الفن الثاني 
العنون ب«الفوائد»: كنت ألفث النوع الثاني من «الأشباه 
والنظائر»» وهو الفوائد على سبيل التعداد» حتى وصلت إلى هس 
مة فائدة» ول أجعل ها أبوابًاء ثم ريت أن أرتبها E‏ 
وضممت إليها بعص ضوابط لم تكن في الأول تكشيرا للفوائد» وني 
الحقيقة هى الضوابط والاستشناءات)”. 

بعض من ذكر الفرق بينهما: 

ومن ذكر الفرق بينه| وأوضحه: البناني المالكي في «حاشية 
البناني على شرح جلال المحلي»ء والسبكي في «مقدمة الآشباه 


(۱) الأشباه والنظائرء الفن الثاني. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸۱ 
والنظائر»» وابن نجيم في «الأشباه والنظائر»» والسيوطي في 
«الأشباه والنظائر في النحو»» وأبو البقاء في «الكليات»» وغيرهم”. 

المؤلفون والكاتبون في الضوابط : 

ولعل أول من اعتنى بعرض الضوابط ووضع المسائل في 
أطارها بصورةٍ واضحة؛ هو السْغدي أبو الحسن علي بن الحسين 
الحنفي (١٦٤ه)‏ في كتابه «النتف في الفتاوی». 

ثم ألفوا في ذلك كتبا مستقلةء منها: كتاب «الفوائد | لرَينيّة في 
فقه الحنفية» لزين الدين ابن نجيم» صار في) بعد جزءَ لكتابه الكبير 
«الأشباه والنظائر». الفن الثاني: ذكر فيه س مئة ضابط» وزاد فيه 
فی بعد. 

قال ابن نجیم في مقدمة كتابه «الأشباه والنظائر»: «وقد كنت 
لا وصلت في «شرح الكنز؛ إلى تبييض باب البيع الفاسد لفت 
كتاباً ختصرا في الضوابط والاستفناءات منهاء سميته «الفوائد 
الزينية في فقه الحنفية»» وصل إلى خس مئة ضابطء فأهمتُ أن أضع 
كتاباً مشتملاً على سبعة فنونِء يكون هذا املف النوعَ الثاني منها). 


(۱) راجع لذلك «القواعد الفقهية) (ص٦٤-۷٤).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه AY‏ 

وكذلك التاج السبكي في القسم الثالث من كتابه «الأشباه 
ا ا و اا ی ا وا 
فقهيّةء ويعبر عا هو أعم بلفظ القواعد العامة. 

ولمحمد بن عبد الله المالكى» الشهر بالمكناسى (۷١۸ه)‏ 
رسالةء بعنوان «الكليات في الفقه)» كلها ضوابط فقهيّة» كا ذكر 
ا لمغري المالكي (۸١۷ه)‏ في كتابه في «القواعد» في جزء منه ضوابط 
فقهية بعنوان «الكليات)”. 

ولعل أحفل كتاب وأجعه ني الموضوع كتاب بدر الدين محمد 
البكري (۲٦۱۹هھ)‏ باسم «الاستغناء ف الفروق والاستنناء)» کر 


ّ 
فيه نحو ست مئة قواعد» وجلها ضوابط ”. 


بعض الأمثلة: 

ومن الأمثلة قوهم: «اليقين لايزول بالشك» قاعدة؛ لأنها 
تدخل في آبواب فقهية متعددة» كالطهارة والصلاة والزكاة الصيام 
ا لحج والنكاح والطلاق» بل في كل آمر اجتمع فيه يقين مع الشك. 


(۱) القواعد الفقهية (ص۸٤-۹٤).‏ 


(۲) القواعد الفقهية للندوي (ص۸٤).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه AY‏ 


وقوههم: كل مايعتبر في سجود الصلاة يُعتبر في سجود 
التلاوة» ضابط فقهيّ لاختصاصه بباب الصلاة فقط ”. 
تنبیه : 

ربا يعبر عن الضوابط بلفظ الفوائد أيضاً”. 

ولذا فقد سمى ابن نجيم كتابه في الضوابط ب«الفوائد الزينية) 
أول ما ألفه» ثم ضمّه إلى كتابه الشهير «الأشباه والنظائر»» وجعله 
فا ثانً لکتابه. 

کا لف ابن رجب الحنبلی (۷۹۵ه) كتابه في «القواعد) بعنوان 
«تقرير القواعد وتحرير الفوائد)» ولابن حمزة الحسيني (١١١١ه)‏ 
«الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية». 
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(۱) مأخوذ من «وحدة الأمة) (ص۸١٠).‏ 


(۲) الوجيز في القواعد الفقهية (ص١١١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه A‏ 


بين القاعدة والأصل 

التعريف: 

(ألف) الأصل لغة: أسفل الشيء يقال: «قعد في أصل الجبل»» 
وأصل الحائطء وقلع أصل الشجر» ثم توسع فيه» حتى قيل: أصل 
کل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» وحمعه: «(أصول»”. 

(ب) الأصل اصطلاحًا: وني الاصطلاح لفظ الأصل يُطلق على 
معاني متعددة. 

(۱) ما يمتني عيه غيزه» وهذا متفق مع معناه اللغوي. 

(۲) الدليل: كقوله: أصل هذه المسئلة الكتابٌ والسنةء أي 
دليلهاء وهذا الإطلاق هو المراد ني علم أصول الفقه غالبًا. 

(۳) الراجح: كقوله: الآصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. 

0) القاعدة المستمرة: كقوهم: أكل الميتة على خلاف الآأصل» 
أي على خلاف الحالة المستمرة. 

)٥(‏ القاعدة الكلية. 


الوجيزفي قواعد الفقه Ao‏ 
(0) امقيس عليه: وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. 
وهذه الاستع|الات شائعة ف کتب الفقه لاضنو 
الأصل والقاعدة: 
إن الأصوليين في الخالب يعنون بالأصل الدليل» وعلاء 
القواعد يقصدون به في الغالب الراجح أو القاعدة. 
ويبدو أن الأصل أعكٌّ من القاعدة والضابط» فكل ما تبتني 


مدد تس الد وهذاالذي درج عليه شراح «الجامع 
الكبير» للومام حمد”. 

وبا لجملة: إن بين الأصل والقاعدة مناسبة مع المغارقة» وكثيرًا 
مايستعمل لفظ «الأصل» بمعنى القاعدة» لا سيا عند الفقهاء 
وعلماء القواعد» وبهذا المعنى جاء استعيال الكرخي والدبوسي في 
رسالتيه) في القواعد”. 


(۱) القواعد والضوابط المستخلصة للندوي (ص۹٠٠-١٠٠٠)‏ نقلاً عن المصادر 
اللختلفةء وراجع للتفصيل الكتاب المذكور. 
(۲) القواعد والضوابط المستخلصة (ص١٠١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه A٦‏ 

بعض كبار الفقهاء الذين استعملوا لفظ « الأصل»: 

بل الواقع أنه كثر استعمال لفظ «الأصل» بمعنى القاعدة قبل 
ظهور مولّفات مستقلة في القواعد الفقهية. 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء: (وكانت هذه القواعد تسمى 
«أصولاً)ء كا قال القرافي» وكثيرًا ماترى شراح المذاهب في 
تعليلات الأحكام» وترى المولّفين في القواعد يقولون: من أصول 
أبي حنيفة» أو الأصل عند أبي حنيفة كذا وكذاء ويذكرون بعض 


هذه القواعد»”. 

وعليه جرى كثيرٌ من كبار الفقهاء الحنفيةء فإنمم استعملوا لفظ 
«الأصل» في بيان المسائل» والاستدلال هاوعليهافي كتبهم 
E OE‏ 
على «الجامع الكبير»» ومنهم: أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
(۹٥ه)‏ في كتابه «(تحفة الفقهاء)» ومنهم: قاضي خان حسن بن 


منصور الأوزجندي (۹۲ھ) شر حه على «الزيادات)”. 


(۱) مقدمة شرح الشيخ أحد الزرقاء (ص۷٣).‏ 


(۲) راجع للتفصيل:القواعد والضوابط المستخلصة (ص١١٠٠-١۷١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه AV‏ 

بعض المؤلفات بعنوان الأصل بمعنى «القاعدة»: 

(ألف) رسالة الكرخى الخنفي أبي الحسن عبيد الله بن الحسين 
(۹ه)» طبعت باسم «أصول الكرخي»» وشهرت ذا الاسم 
وري يزيدون «التى عليها مدار كتب الأئمة النفية). 

(ب) «تخريج الفروع على الآصول» للإمام آبي المناقب محمد بن 
أحمد الزنجان الشافعى (١١٠ه).‏ 

(ج) «قواعد الشرح وضوابط الأصل والفرع» للخلاطي أي 
الفضل محمد بن على الشافعى (١٠۷٠ه).”‏ 

(د) «أصول المجامع الكبير» للمعظْم عيسى الأيوبي 
(a ۳(‏ . 
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(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٦٠).‏ 
(۲) القواعد والضوابط المستخلصة (ص۳١١١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه A۸‏ 


بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية 

| - تعريف النظرية : 

يرى بعض الباحثين أن النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية شيءٌ 
واحد لا فرق بينه) في الاصطلاح» والحقيقة أن بينه) فرقاء كيف 
ل! والفرق بين القاعدة والنظرية غير خفي. 

فالنظرية في الاصطلاح: عبارة عن طائفة من الآراء تفسّرما 
بعض الوقائع العلمية أو الفنية» أو النظرية من جملة تصوّرات مؤلفة 
تأليفا عقلياء تهدف إلى ربط النتائح بالمقدمات”. 

۲ - النظرية الفقهية : 

وبالنسبة إلى الفقه» فالنظرية الفقهية: هي موضوعات فقهية 
تشمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية» حقيقتها أركان وشروط 
وأحكام تقوم من كل منها صلة فقهية» تجمعها وحدة موضوعية» 
تحكم هذه العناصر حيعًا. 


(۱) القواعد الفقهية (ص۳٥)‏ باهامش. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸۹ 


: بعض الأمثلة‎ - ٣ 

وذلك كنظرية الملك» ونظرية العقدء ونظرية الإإثبات» ونظرية 
النفي» ونظرية الحق» ونظرية الأهلية» ونحوها في الفقه”. 

٤‏ - الشرح والتوضيح: 

وخلاصة القول في الباب أن النظريات العامة هي غير القواعد 
الكلية في الفقه الإسلامي» فإن هذه القواعد بالنسبة إلى النظريات 
هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى القواعد أو إنما هي قواعد خاصة 
بالنة ال القر اعد العامة الكرئي وقد تر دفاعدة من القراعك 
الفقهية ضابطاً خاصًا بناحية من نواحي تلك النظريات. 

فمثلاً: قاعدة «العبرة في العقود بالمقصود والمعاني» ليست 
سوى ضابط في ناحية خصوصة من أصل نظرية العقد“. 

ه - الفرق بينهما والاختلاف الأساسي بينهما هو: 

(الف) أن القاعدة الفقهية تتضمن حك ني ذاتهاء وهذاالحكم 
الذي تضمنته القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها مباشرة. 


(۱) القواعد الفقهية (ص٤٠).‏ 
(۲) القواعد الفقهية (ص٥٥).‏ 


الوجيز في قواعد الفقه ٩۰‏ 


فمثلاً: قاعدة «لا عبرة بالدلالة في مقابلة الصراحة» تضمنت 
حك| فقهيًا في ذاتها» وهو عدم جواز اعتبار الدلالة عندوجود 
الصراحة» بخلاف النظرية الفقهية؛ فإنها لا تتضمن حك فقهيا في 
ذاتهاء كنظرية الملك» ونظرية العقد» ونظرية البطلان”. 

(ب) أن القاعدة الفقهية لا تشمل على ركان وشروط بخلاف 
النظرية الفقهية فلا بد ها من ذلك» فمثلا: نظرية الإأثبات تشمل 
حقيقة الإثبات والشهادة وشروطها وكيفيتها والرجوع عنها”. 

(ج) النظرية الفقهية تكون بمنزلة الكل والقواعد الفقهية 
بمنزلة الجزء منهاء ولذا فإن النظرية الفقهية تتضمن قواعد عديدة 
تحتها بشرط أن تكون كلها ذات موضوع واحد. 

أمّا القواعد الفقهية فلا يلزم ها ذلك» فرب تتضمن قواعد 
تحتهاء وبالعکس لا. 

فمثلا: 

)١(‏ «العادة محككّة». 


() الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .)٠٠۹/١(‏ 
(۲) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .)٠٠١/١(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ٩۱‏ 


(۲) «إنما تعتبر العادة إذا اطْرَدّت». 

)۳( «استعال الناس حجة يجب العمل به). 

© اروف عرفا اروف طا 

(ه) «التعيون بالعرف كالتعيين بالنص». 

هذا مجموعة قواعد -وهي بغْضْ النظر عن الفروع المندرجة 
تحت كل واحد منها- يمكن أن نضعها جيعًا ني نظرية فقهية 
واحدة» وهي نظرية العرف”. 

: بعض المؤلفات بعنوان النظرية‎ - ١ 

د ات ا ا ا 

(الف) «النظريات الفقهية للدكتور محمد بن وهبة الرَحَيْلي 
(A0‏ 


(ب) «النظرية العامة للموجبات والعقود» للدكتور صبحي 
اللحمصانى. 
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)١(‏ وحدة الأمة (ص١٠١)»‏ القواعد الفقهية (ص١٥)»‏ وراجع: القواعد الفقهية 


(ص »)٥۷-٥۳‏ وحدة الامة (ص۹١٠١-١٠١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۲ 
للدكتور أبو سنة أحمد فهمي. ”© 

تنبيه : وليلاحظ أن الدكتور محمد صدقي البورنو نقد على 
وضع هذا الاصطلاح في الشرع الإسلامي والفقه الإسلامي.“ 
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(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةء والقواعد الفقهية (ص٤٠-٦٥)‏ من 
امام : 


(۲) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۹۳-۸۸). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۳ 


بين القاعدة الفقهية والكلية الفقهية 

التعريف: 

لغة واصطلاحًا: الكلية هو كل كلام واصطلاح» جاء بلفظ كل. 

الشرح والتوضيح: 

يوجد استعمال الكليات في سائر العلوم بناء على كلمة كل؛ 
لأنها صيغة من صيغ العموم» والعبارات التي تشكل كليات بسبب 
ابتدائها بلفظ كل» صيغت أصالة على هذه الشاكلة بقصد الضبط 
والربط بين المسائل المتقاربة المتجهة إلى منترع فن مشترك واحده ثم 
جرى ججرى العلل والقواعد. 

ولذاء فون المالوف المعهود أن كل كلام استهلل بلفظ كل في 
الفقه انسحب عليه مفهوم الكلية غالباًء سواء أكان من قبيل 
القواعد آم من الضوابط. 

ويقرب مفهوم الكلية من مفهوم كلمة الأصل إذيصلح كل 
منه)] أن يكون عبارة عن قاعدة أو ضابط» فيمكن أن تكون 
الكليات في الفقه قواعد إذا اشتملت على فروع من أبواب متعددة 
وإذا دارت المسائل المنطوية تحتها على باب واحد فهي ضوابط. 


الوجيزفي قواعد الفقه ٤‏ 

والحاصل: أن الكلية تطلق بمعنى القاعدة» وبمعنى الضابطة 
على اختلاف مفاهيمه)|ء وتطلق مكان لفظ الأصل» ونحوه أيصًا. 

الفرق بين القاعدة والكلية : 

وأما الفرق بينه|: فذلك بناء على أن القواعد غالبا مايوجد 
فيها ومنها وتحتها استثناءات» فأمّا الكليات فلا تستلزم ذلك» فإن 
لفظ الكلية تقتضي الاستيعاب والشمول لجميع الجزئيات والأفراد» 
وبناءً على هذا فالكلية إذا كانت بمعنى القاعدة اصطلاحا تماما نجد 
منها استشناءات» وإلا فمن الممكن أن لايوجدهناك خروج 
واساء کا رئ :أن اعدد من الق اغد لا استناء مها وها 
الأمثلة: 

من أمثلة القواعد من الكليات ل شهادة ترد لأجل التهمة 
إذا انتفتِ التهمة لا قبل كالفاسق إذا شهد ورذتْ شهادته ثم 
تاب وشهد بتلك الشهادة؛ فإغا لا تقبل. 

ومن أمثلة الضوابط من الكيات «كل شيءٍ لا تجوز فيه الوكالة 
والكفالة والمضارة لا تجوز فيه الشر كة)”. 


(۱) القواعد والضوابط المستخلصة (ص١٤١-١٤٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۵ 


ننذبیه : 

ويجدر بالذكر هنا: أننانجد في الأحاديث النبوية بعض 
الآحكام بصورة قضية كلية تجمع آنواعا وأفراداء كقوله 5ي : (كل 
مسکر حرام)» وقوله: كل قرض جر نفعاً فهو ربا)» وهذان 
الحديثان من قبيل الضوابط. 

وقوله :٤‏ «کل شرط لیس في كتاب الله فهو باطل» وهذا من 
ف اوا 
ننبیه : 
«كل»» منها: كتاب الإمام أبي يوسف «كتاب الخراج)» ومنها: كتب 
الإمام حمد مثل «كتاب الأصل)»ء وكتابه «كتاب الحجة على آهل 
المدينة)» وکتاب «المجامع الكبير)» ومنها: کتاب الإمام الشافعى» 


المعروف ب«الأم».“ 


(۱) راجع لتخريج الأحاديث هامش «القواعد الفقهية» (ص۲۳۷). 
(۲) راجع لذلك: القواعد الفقهية (ص٤۸-٤4)‏ كتاب القواعد والضوابط 
المستخلصة (ص۳۹١).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹٩‏ 


المؤلفات بعنوان الكليات: 
ونجد بعض المؤلفات في بيان القواعد باسم الكليات» منها: 
«الكليات الفقهية والقواعد» لابن غازي أبي عبد الله محمد بن 


آحمد المکناسى المالكي (۹۰۱ه). 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۹۷ 


بين القاعدة والدليل 
معنى القاعدة ومعنى الدليل معروف» والدليل كل مايستدل 
به على إثبات شيء أو نفيه» نقلاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
عقلا بالقياس» ونحوه. 
وربا يستدل على بعض الأحكام بالقواعد والضوابط أيضاً 
وبناءً على هذا يطلق أحدهما مكان الآخر فيستعمل كلة الدليل 
مع قافا وكا الك 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۹۸ 


يبن الفاندة والقاعدة 

التعريف: 

الفائدة -وحمعه: فوائد- غر القاعدة» ك)| هو المعروف من 
معنى كل منهاء وكذا الأستع|ال» فإن فائدة الشيء ما يترتب على 
الشيء» ويحصل عليها بواسطة الشيء» إلا أن بعض الفقهاء رب 
يذكرون القواعد بلفظ الفوائد أيضاًء مثل ابن نجيم» فإنه في كتابه 
الا شناة و التطار ا رن بذكر القواعك ذا العتران: 

المؤلفات بهذا العنوان: 

شل له رسالة ف الضوابط الفقهية باسم «الفوائد الزينية)» 
جعلها فيا بعد جزءَ من كتابه المعروف وهوالفن الثاني من كتابه» 
معظم ما فيها من الضوابط تتخللها آحيانا قواعد فقهية» وسمى 
ابن نجيم الفن الثاني بهذا العنوان باسم «الفوائد»» وني الأول أيضا 
من كتابه ذكر بعنوان الفاقدة والفوائد أحكاما فقهية وأشياء 
ا 

وكذلك «كتاب القواعد» لأبي بكر الحصني (۸۲۹ه)» فإن 


مصنفه جرى على نمط ابن نجيم في الجملةء فإنه أحياناً يضع عنوان 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۹ 


الفائدة» ثم يتناول تحتها المستثنيات من القواعد ونحوهاء ولاأبي 
الحسن البعلي الحنبلي (۳٠۸ه)‏ كتاب باسم «القواعد والفوائد 
الأصولية)» وكذلك كتاب لابن حزة ا لحسيني حمدبن محمد 


(۱۳۰۵هھ) باسم «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية».٠“‏ 
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)۱( القواعد الفقهية مع حذف وزيادة. 


الوجيز في قواعد الفقه O‏ 


القواعد والفروق 

تعريف الفروق : 

(الف) لغة: فروق: جمع فرق» بمعنی الافتراق والاختلاف. 

( طا هو ا لامر الفارى تن اسان ادن 
بحيث لا يسوي بينه| (فلا يعطى أحدهما حكم الآخر) ”. 

ومعرفة هذه الفروق: هو العلم هذه الأمور الفارقة بين حكم 
وحكم ومسألةٍ ومسألةٍ. 

وظيفة هذا الفن وأهميته : 

وظيفة هذا الفن إظهار المسائل بوضوح وكشف النقاب عن 
الاختلاف في الحكم والمناط في المسائل المتشابمة من حيث الصورة 
أو المسائل المتقارب بعضها ببعض» حيث يتضح بذلك للفقيه طرق 
الأحكام» ويكون قياسه للفروع على الآصول متس النظام. ٠“‏ 


)۱( القواعد الفقهية (ص۱۷). 
(۲) القواعد الفقهية (ص"۷). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۰۱ 


بعض الأمثلة : 

(الف) إذا طرح في الماء الترابٌ فتغير به طعمه أو لونه أو رجه ل 
يسلبه التطهيرء ولو طرح فيه طاهر غير التراب» كالزعفران 
والعصفر والصابون وا ملح ونحوهاء فتغير بمخالطته بعض صفات 
الماء سلبه صفة التطهر. 

الفرق بين الصورتين والمسألتين أن التراب يوافق الماء في 
صفتيه الطهارة والتطهير» فلا يسلبه بمخالطته شيئا بخلاف 
الزعفران ونحوه. 

(ب) إن الشهادة والرواية تشابهافي أن كلا منهاخبر» ولكن 
بينه) فرق» وهو أن الرواية خبر من النبي اة » والشهادة خبر من 
الاس 

(ج) القضاء والفتوى بينه| مناسبة في أن كلا منها خبر للحكم 
الشرعي الثابت في حادثه» لكن بينهم| فرق» بأن القضاء خبر يصدر 
من القاضي ني مجلسه» وهو ملزم» والفتوى خبر من الفقيه غير 
ملزم. * 


(۱) القواعد الفقهية (ص۷۳-٤۷).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۲ 
العلاقة بين القواعد والفروق : 
بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية مناسبة من حيث الفقه 
أي كونا أحكاماً شرعية ني الجملة» إلا أن الفروق تتعلق بالفروع 


أما القواعد: فهي أصول. 

الفرق بين القواعد الفقهية والفروق : 

ومع المناسبة بين القواعد والفروق بينه) فرق يتضح بتعربف 
کل منھاء وموضوع کل منها. 

التأليف في الفروق : 

وأهمٌّ المؤلفات فيها: 

إن هذا الفن اسبقية من حيث التآليف والتدوين بالنظر إلى 
القواعد الفقهية» وذلك لما رأوا من المسائل المحشامة المتحدة في 
صورها والمختلفة في أحكامها وعللها بكثرة؛ فعنوا ببيان الفروق 
الفقهية منذ نهاية القرن الثالث. 

ولعل أول ملف في الموضوع كتاب أحمد بن عُمر بن سريج 
الشافعي (۳۰ھ). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۰۳ 


ومن أهم المؤلفات في الفروق كتاب «الفروق» لأبي محمد 
ا لجويني الشافعي (المتوفى ٤۳۸‏ أو ١١٤ه)»‏ و«الفروق» لمحمدبن 
عبد الله المعروف بابن سنينة السامري الحنبلي 0ھ). 

وكذا«الفروق» للمحبوبي عبيد الله بن إبراهيم الحنفي 
(٠۳ه)»‏ و«الفروق» للكرابيسي أي الفضل محمد بن صالح 
السمرقندي الحنفي الكرابيسي (١۷٠ه)»‏ وأسعد بن محمد بن محمد 
بن الحسين النيسابوري (١۷٠ه)»‏ وهؤلاء الثلاثة من الحنفية. ^ 

وأشهرها وأكثرها تداولا وانتفاعا كتاب «الفروق» للقرافي 
المالكي شهاب الدين أحمد بن إدريس ۸ ه)» واسم الكتاب 
الذي اختاره مؤلفه هو «أنوار البروق في أنواء الفروق»» واشتهر 
بعنوان «الفروق».”“ 

وقد كتبوا في الموضوع بالبسط والتفصيل ضمنافي ما ألفوه في 
بيان القواعد» وما آلفوه باسم «الأشباه والنظائر)» فإن بعض 
المؤلفين حمعوا بين الموضوعين: القواعد والفروق بعنوان «الأشباه 


OE A ANOS 
.)۷٤-۷1( راجع: القواعد الفقهية‎ )۲( 


الوجيزفي قواعد الفقه °٤‏ 


والنظائر» في بعض المؤلفات» مثل كتاب «الأشباه والنظائر» لابن 
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(۱) القواعد الفقهية (ص۷۲). 


الوجيز في قواعد الفقه 0 


الأشباه والنظائر والقواعد 

-١‏ تعريف الأشباه والنظائر: 

(الف) التعحريف لغة : 

الأشباه: جمع اوه بم الل 

ويستعمل هذا اللفظ وما بمعناه ني ذكر الماثلة في صفات ذاتيةه 
كقوهم: هذا الدرهم كهذا الدرهم» وفي ا ماثلة في صفات معنوية» 
كقوهم: زيد كالأسد» أو مثل الأسد. * 

النظائر: جمع نظيرء وهو بمعنى المثل المساوي» ويجمع على 
نظراء أيضاء فالمشل والشبه والنظير مترادفة مستعملة في معنى 
واحد» أحدها مكان الآخر. ”^ 

والواقع أن مدلول الكلمات المذكورة في مصطلح المحققين لا 
يجري على معنى واحد فينبغي الفرق بينهاء أي فقهاًء لا لغة. 


(۱) تاج العروس (۹/ ۳۹۳)» القواعد الفقهية (ص"٦).‏ 
(۲) القواعد الفقهية (ص"٦).‏ 
() القواعد الفقهية (ص٤٦).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۰٦‏ 

قال السيوطي في «الموضوع): «هنا ثلاثة آلفاظ: مثيل» وشبيه» 
ونظر. 

فامثيل أخص. والشبيه أعم» وأخص من النظيرء والنظير عم 
من الشبيه. وبيان ذلك: أن الماثلة تستلزم المشابهة وزيادة» والمشابهة 
لا تستلزم الماثلةء فلا يلزم أن يكون شبه الشيء ماثلة» والنظير قد 
A‏ 

وحاصل هذا الفرق: أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجي 
والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه» لا كلهاء والمناظرة تكفي 
في بعض الوجوه» ولو وجهاً واحداً».*“ 

ومعنى هذا الكلام أن النظير إذا أطلق يمكن أن يراد به الشبه» 
لكن إذا جمع مع الآشباه وجب حتم| أن يراد به ما عدا الشبه» فل) 
أرادوا أن يجمعوا بين القواعد والفروق تحت عنوان واحد أضافوا 
النظائر إلى الآشباه؛ ليكون العنوان شاملا للجميع.“ 


(۱) القواعد الفقهية (ص1۸)» الجاوي في الفتاوی (۲/ ۲۷۳). 
(۲) القواعد الفقهية (ص1۹)» وراجع أيضا (ص١٠-٦٠)‏ للوقوف على مأخذ 
هذا العنوان» ووضع هذا المصطلح الخاص. 


الوجيز في قواعد الفقه ۹۷ 


(ب) تعريف الأشباه والنظائر اصطلاحا: 

المسائل | لتي يشبه بعضها بعصا مع اختلاف في الحكم لأمور 
خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم. © 

۲ - انطباق هذا العنوان وانطلاقه : 

إن عنوان الأشباه والنظائر من حيث فن من الفنون وباب من 
أبواب العلم» قد شاع وعم بعد أن ظهر واشتدت إليه العناية؛ ولذا 
نجد ذكره في ختلف العلوم اللإسلامية والفنون العربية من التفسير 
والفقه والأدب والنحو. 

: التأليف بهذا العنوان في مختلف العلوم غبر الفقه‎ -٣ 

وعند بداية عهد التدوين والتأليف والتوسيع فيه ظهر المؤلفات 
بهذا العنوان في ختلف العلوم: 

(الف) ففي التفسير كتاب «الأشباه والنظائر» للإمام مقاتل بن 
سليان البلخي (١٠٠ه)»‏ ولعل هذاالكتاب أول مؤلف بهذا 
العنوان والاسم» وكذا للثعالبي (۸۷۵ه)» ومحمد بن العماد 
اللصري (۸۸۷ه) أيضا كتابان في التفسير هذا العنوان. 


(1) الحموي في «غمز عيون البصائر» /١(‏ ۱۸)» القواعد الفقهية (ص٥٠٠).‏ 


الوجيز في قواعد الفقه A‏ 


(ب) وني الآدب العربي كتاب لخالد أبي بكر (۳۸۰ه)» وكتاب 
لي عثمان سعید (۳۹۰ه) بهذا الاسم. 

(ج) وني النحو العربي كتاب بهذا الاسم للإمام السيوطي 
(۹۱۱ھ). ^“ 

- مؤلفات الفقهاء بهذا الاسم : 

ثم نشط الفقهاء لذلك» وهم أبرزوا القواعد الفقهية عن طريق 
التصنيف على هذا الطراز منذ بداية القرن الثامن الهمجري» إلا أن 
مۇلفاتهم بهذا العنوان لم تقتصر على ذكر القواعد الفقهية فقط» بل 
اشتملت بيان مسائل الفقه وأصول الفقه» وبعض مسائل علم 
الكلام التي ها صلة بالموضوع اعتباراً بالفروع المتشابمة المتناظرة» 
ولو کان الشبه ضعيفاً» ك| ني الفروق. 

فالحاصل: أن الأشباه والنظائر ليس معناها القواعد الفقهية 
فحسب» بل هي شاملة لختلف الفنون الإسلامية» ويمكن 


(۱) القواعد الفقهية (ص۹٦-*۷°).‏ 
(۲) القواعد الفقهية (ص*٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۰۹ 

ولذا فقد نرى التوسع والشمول في مؤلفات الفقه بهذا الاسم 
والعنوان حتى اعتذروا ومالوا إلى التأويل لذلك بالأغلبية ونحوها. 

أمّا غير الفقهاء مثل السيوطي وغيره الذين آلفوافي غير الفقه 
هذا الاسم فقد اقتصروا وتضيّقوا وضيقوا. © 

٥‏ - الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر: 

واضح لاتقدم أن الأشباه والنظائر ليس معناهاالقواعد 
الفقهية فقط» بل هي شاملة لختلف العلوم من الفقه قروعه 
واضزله م غر الف ضا 

-٦‏ الفرق بين الفروق والأشباه والنظائر: 

إن تدوين الفروق متقدم على تدوين القواعد الفقهية» ثم جمع 
بعض المؤلفين بين الموضوعين بعنوان الأشباه والنظائر في بعض 
الكة 

فهناك ارتباط بين المصطلحين,. إذ الأشباه والنظائر شاملة 
للفروق؛ لأن الفرعين اللذين بينه| فرق يمنع قياس أحدهما على 
الآخرء بينه) مناظرة أيضا وهي وجه الشبه الضعيف» وهذاهو 


(۱) القواعد الفقهية (ص٠۷-١۷)‏ مع حذف وتوضيح. 


الوجيزفي قواعد الفقه 1۰ 
الواقع الذي يتسم به كتب الأشباه والنظائر؛ فإنها تحتوي على أنواع 
من المسائلء منها: ما يتعلق بالقواعد الفقهية والفروق والفنون 
لفق الا لاخر ى 

من أهم المؤلفات الفقهية باسم الأشباه والنظائر: 

بدأ التأليف بهذا العنوان في الفقه ومتعلقاته» كا تقدم منذ بداية 
القرن الثامن» ثم كثر الاشتغال به تأليقًا وش رحا وإيضاحًا. 

أول كتاب أف في الفقه هذا لوان : هر كناب ابن الوكيل 
الشافعي (١١۷ه)»‏ ثم تعدد التأليف بهذا العنوان. 


فللحنفية : كتاب ابن نجيم (١۹۷ه)»‏ وهو معروف» وله 
متعلقاته كثيرة» ذكر منها )۴١(‏ مولمًا الح الدكتور على أحمد 
الندوي في كتابه «القواعد الفقهية» (ص٤۳٤-۳۹٤)»‏ أشهرها 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي (۱۰۹۸ه)» 
وكشف الخطائر عن الآشباه والنظائر» لعبد الغني النابلسي 
(5١ه)»‏ و«نزهة النظائر عن الأشباه والنظائر» لابن عابدين 
الشامي (۳١۲٠ه).‏ 


(۱) القواعد الفقهية ( ص ۷۲ء و٤۷‏ وه٠۷).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۱۱ 


وللمالكية : كتاب «الباصر في اختصار الأشباه والنظائر» لاي 
زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المغربي ۹۲0ه)» وکتاب 
«اليواقيت الثمينة في ما انتمى لعا م المدينة في الأشباه والنظائر 
الفقهية» لأبي المحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي الجزائري 
(۹۹۷ه). 

وللشافعية : كتاب «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي 
(۷۷1ه)» و بهذا الاسم لجال الدين الإإسنوي (۷۷۲ه)» ولابن 
للقن (5٠۸ه)ء‏ وللسيوطي جلال الدين (١١۹ه)»‏ ولكتاب 
السيوطي متعلقات» ولأبي الفرج عبد الرحن المقدسي «كتاب 
الزخائر في الأشباه والنظائر». 

أما الحنابلة : فلم أقف مم إلا على كتاب واحد بهذا العنوان» 
وهو «الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» لنجم الدين الطوفي 
(١۷۱هھ).‏ 
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الوجيزفي قواعد الفقه 1۲ 


أنواع القواعد 
ما لا شك فيه أن القواعد الفقهية قد بلغت مئات» بل تجاوزت 
الأأل ره و لمن كلها من وال واد و لدا دروا أن ها انراعا 
وتجري فيها تقسيهات» وهي أربعة: 
الأول: من حيث الاستقلال والتبعية. 
الثاني: من حيث الشمول والسعة. 
الثالث: من حيث الاتفاق والاختلاف. 


الرايع: من حيث الأدلة. 


الوجيزفي قواعد الفقه 1۳ 


التقسيم الأول 
من حيث الاستقلال والأساسية والتبعية والفرعية 

إن القواعد من حيث الاستقلال والتبعية على نوعين: 

(۱) القواعد الأساسية المستقلة الأصلية. 

(۲) القواعد الفرعية المتفرعة. 

: القواعد الأساسية‎ -١ 

هي قواعد كلية في ذاتها وبنائهاء وإنها م تتبع قاعدة أخرى» ول 
تخرج منها بناءً على الاستثناء ونحو ذلك» وني أغلب الأحوال هذه 
القواعد هي كلية أو شبه كلية؛ لأا لا توجد فيها استشناءات» أو 
توجد لكن بحد الندرة. 

وهذه القواعد الأساسية -وتسمى بالكبرى أيضا- هي خس: 

(۱) «الأموة بمقاصدها». 

(۲) «اليقين لا زول الك 

)۳( «الشقّة جل التيسي». 


0 «لا ضر ولا ضرارَ). 
(ه) «العادةٌ حكمة). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۱٤‏ 

وزاد ابن نجيم عليها قاعدة «لا ثوابً إلا بالنية)» وهكذا فهذه 
القاعدة عنده ست. 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء: « م تكن هذه القاعدة في| نرى 
جديرة» بأن تزاد على تلك القواعد الخمس الأمهات» بل هي فرع 
من عموم قاعدة «الأمور بمقاصدها)» فتغني هذه عنه» وكلاهما 
مستمد من الحديث النبوي القائل: «إنا الأعال بالنيات» وإنا لكل 
امرئ ما نوی).» ۰ 

والدكتور محمد صدقي في كتابه «الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه» زاد على الخمس المذكور المعروفة قاعدة «إعمال الكلام أولى 
من إمهاله»ء وهكذا عنده أيضاً القواعد الكرى ست. “ 

تنبيه : وتكلّم الدكتور لا تأكد لديه أن هذه القاعدة من حقّها 
أن تكون سادسة القواعد الكليّة | لكرى. 

وبناءًَ على أن القواعد المستقلة الأساسية هي ما لا تتبع قاعدة 
ولم تخرج منهاء فكثير من القواعد غير الخمس أو الست المذكور 


(۱) مقدمة شرح أحد الزرقاء )٤١(‏ من الهامش. 


(۲) راجع: الوجیز .)٠١-۳۱٤(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 10٥‏ 
أيضا تعد من الأساسية؛ لأا ليست بتابعة لقواعد أخرى ولا 
متفرعة عنهاء بل هي مستقلة بنفسها مع أا لا تتسم باتساع 
القواعد الجمس» واستيعابها للمسائل والفروع» وهي مثلا: 

(۱) «الاإيثار في القرب مكروه». 

(۲) «دراً المغاسد مقدم على جلب المنافع). 

(۳) «إذا تعذت ا يصار إلى المجاز». 

والشيخ مصطفى الزرقاء حين| نظر في قواعد «المجلة» -عند ما 
قصد شر حها وإيضاحها في كتابه القيم «المدخل الفقهي العام»- 
فبعد أن دقق النظرَ فيها صتفها إلى صنفين: 

(0 اغد ساس 


(۲) قواعد متفرعة. 

وفال: فد مز ت القر اعد الا ماسية من القراعد الا حرق 
المتفرّعة؛ فجاء ت القواعد الأساسية أربعين»”. 

۲ - أما القواعد التبعية الفرعية : 

فهي القواعد التي تدخل تحت القواعد الكلية الأساسية 
الكبرى» بحيث إنها تتعلق بها وتبعهاء استثناءً أو تفريعاً وتفرٌعاء أو 


)۱( الملدخحل الفقهي العام (ص۹٤۹).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه E‏ 
ک او اا ار ‏ ا وو ا غة ای ا 
ابضتا. 

وهي بلغت عدداً کثبراً» بل هائلا تفوق مئاتِ» وهي أيضاً على 
نوعین: 

(الف) قواعد متفرعة من أكبر منهاء وذلك مثل: 

(1)«الأصل برائة الذمة). 

(۲)الأصل بقاءٌ ما کان على ما كان». 

(۳)(الحدود تسقط بالشبهات». 

فهذه القواعد متفرعة من قاعدة كلية كبرى» وهي قاعدة 
«النقن لايرول بالشك): 

(ب) قواعد تكون قيداً لقواعد أخرى» وذلك مثل: 

(۱) «الضرر لا یزال بالضرر». 

(۲) «الضررً الأشد يزال بالضرر الأخف». 

١‏ (۳) «إذا تعارضت مفسدتان رُوعِي أعظمُّها ضررا بارتكاب 

أخفه)ا». 

فإن هذه القواعد قيوذ لقاعدة كلية كبرى» وهي قاعدة: 


«الضرر يزال».“ 


(1) وحدة الأمة (ص١٤١٠١-١٠١)»‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم 
البديعة النافعة (ص۸-۷) مع زيادة وإيضاح. 


الوجيزفي قواعد الفقه 11۷ 
تنبيه: قد ذكر الشيخ مصطفى الزرقاء القواعد الأساسية 


الأربعين عنده -من قواعد «المجلة)- بحيث إنه أتى بقواعد تبعية 


وفرعية من قواعد «المجلة» تحت كل قاعدة تتبعها. 

وكذلك الدكتور محمد صدقي في كتابه «الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية» أتى بالقواعد التبعية والمتفرعة» تحت كل قاعدة 
كلية تتفرع منها وتتعلق ہا. 

وقد ذكر في الكتاب -بعد القواعد الأساسية الكلية الكبرى» 
وهي عنده أيضاًء مثل ابن نجيم ست - مع خلاف بينهاء فان ابن 
نجيم جعل القاعدة الأولى: «لا ثوابً إلا بالنية)» والدكتور محمد 
صدقي ERE‏ الكلام أولى من إهمالِه» القواعد 
الكلية غبر الكرى» وذكر تحت کل قاعدة کبری وغیرهاما تفرع 
منها. 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۱۸ 


التقسيم الثاني 
من حيث شمول القواعد وسعتها 

القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة على ثلاثة أنواع: 

الأول : القواعد الكلية الكيرى ذوات الشمول بحيث يندرج تحت 
كل منها جل أبواب الفقه وأفعال المكلفين» إن م يكن كلها فهي 
بمثابة أركان الفقه الإسلامي» وهي القواعد الخمس الأساسية | 
متقدم ذكرها. 

الثاني: قواعد أضيق مجالا من سابقاتها وإن كانت ذوات 
الشمول وسعة» بحيث يندرج تحت كل منها أعداد لا غص من 
مسائل الفقه في الأبواب المختلفة» وهي قسمان: 

(الف) قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها. 

مثل: قاعدة «الضرورة تبيح المحظورات)» فهي تتفرع على 
قاعدة «المشقة تجلب التيسير»» وهي من القواعد الكبرى. 

ومثل: قاعدة «لا نكر تَر الآحكام الاجتهادية بتغير الزمان»» 
وهي مندرجة تحت قاعدة «العادة حكّمة) من القواعد الكرى. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۱۹ 


(ب) قسم لا يندرج تحت أي منها. 

مثشل: قاعدة «الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد)» وقاعدة 
«التصرّ ف على الرعية منوط بالمصلحة). 

الثالث: القواعد ذوات مجال ضيق التي لاعموم فيهاء حيث 
تختص بباب أو جزء باب» وهذه القواعد هي التي تسمّى بالضوابط 
مثل «كل كفارة سيبها معصية فهي على الفور».“ 
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(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه (ص۹٠۲۷-۲)‏ مع حذف وإيضاح. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۰ 


التقسيم الثالث 

القواعد من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف 
فيها على نوعين: 

القسم الأول: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء 
وني خختلف المذاهب. 

فالقواعد الكلية الكبرى الخمس كلهامن هذاالقسم» وكذا 
أكثر القواعد الأخرى. 

القسه الثاني : القواعد التي تختص بمذهب دون مذهب» أو 
يعمل بمضمونا بعض الفقهاء دون الآخرين مع شموها وسعتها 
لكشير من المسائل الفقهية من أبواب ختلفة. 

وهذه القواعد تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار 
الأحكام تبعاً لاختلاف النظرة في جال تعليل الأحكام» مثل قاعدة 
«لا حجة مع احتمال الناشي عن دليل»» يعمل بها الحنفية والحنابلة 
دون الشافعية» ويعمل ما المالكية ضمن قيود. 


الوجيزفي قواعد الفقه e‏ 
وقاعدة «الأصل أن جواز البيع يتبع الضان)» يعمل بهاعند 
الحنفية» وقاعدة «(جواز البيع يتبع الطهارة»» هذا عند الشافعية. 
وريا تكون القاعدة ختلفا فيها بين الفقهاء من مذهب واحدء 
وقد ذكر منها عدداً الدبوسيٌ في كتابه «تأسيس النظر». 
مثل قاعدة «ما غير الفرض في أوّله غيره في آخره)» فهذا عند 
أي حنيفة» وعند صاحبيه» ليس كذلك. ° 
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(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۸-۲۷) مع زيادة» وراجع: 


القواعد الفقهية للندوي (ص۳١۳-١٤٠").‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه TY‏ 


التقسيم الرابح 

إن القواعد من حيث أدلتها ومصادرها التي أخذت منها أيضاً 
على قسمين: 

القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من 
الكتات او النسة: 

ومثل هذه القواعد على نوعين: 

(الف) أحدهما ما كان مصدره نصا من الكتاب الكريم» وهو أعلل 
أنواع القواعد وأولى بالاعتبارء حيث إن القرآن الكريم هو أصل 
الشريعة وكليتهاء وكل ما عداه من الآدلة راجع إليه. 

فمن آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد: 

4 قوله تعال: أحَل اللَّة اليح وَحَرَم الرّّا‎ )١( 
.]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 

(۲) قوله تعالى: # لا 
[البقرة:۱۸۸]. 


وو 


كوا أفْوَالَكُمْ بتكم بالبَاطِل) 


الوجيزضي قواعد الفقه ۲۳ 
(۳) قوله تعال: يا آجاالذين آمنوا أؤفرا بالعقود4 


[ا)ائدة:۱]. 


(ب) ثانیهما: ما كان مصدره نصا من الحديث الشريف. 

وهذه القواعد تلو القواعد التى مصدرها من القرآن؛ لأن 
السنة ثاني الأصلين في الدين. 

فمن الا عاديث :ال جرت رع القواعد: 

(۱) قوله: «کل م شکر حرام . 


(۲) قوله: «لا ضر ولا ضرَارً». 


وعن أي بردة» عن أبيەظاه (0۹۹4)» و جابر ظا (۲۰۰۲)» وعن ابن عمر ظا 
رقم: (۹9۳(. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲٣٠٤١(‏ والدارقطني (۹ ۳ وا) من 
حديث أبي سعيد الخدريخ#» وقال الحاكم: «هذا حديت صحيح الإسناد على 
شرط مسلم» ول خر جاه) ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن ماجه: في الأحكام 
(۲۳۲۰)» وأحمد في «(مسنده» (۲۲۷۷۸) عن عبادة الصامت هه وابن ماجه: 


في الآحکام (۱١۲۳)ء‏ وأحمد في «مسنده» )۲۸٠٠(‏ عن ابن عباس . 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲٤‏ 
() قوله: 0 عند شروطهيٌ». 
(ج) آثارالصحابة وغبرهم : 
وليلاحظ أن آثار الصحابة والتابعين تعد من ملحقات السنة 


النبوية» ففيها نجد بعض الأمثلة من هذه القواعد» فإن عددا من 
القواعد أخذت من آثار الصحابة والتابعين» منها: 

(۱) قول عمر ظه: إن ممَاطِعَ ا لقوق عند الشَرُوط»٠.‏ 

(۲) قول ابن عباس 4: «کل تيء في الْقَرآنِ او و هو خير 
رو ر م r٥‏ و 20K Pak, s9‏ 
وکل مَىْءِ # فإن 1 نجدوا# [النور: ۲۸]ء فهر الأول فالاوّل»”. 

(۳) قول شريح القاضي: «مَن سَرَط على نفسو طائعًا غير مُكَرهِ 
فهو عليه» ”. 


(۱) أخرجه البخاري: في الإجارة تعليقاء وأبو داود: في الأقضية »)١۹5‏ 
والترمذي: في الأحكام )٠١١۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والحاكم في «المستدرك» .)۲۳۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: في النكاح» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
وباب الشروط ني النكاح. 

)۳( اأ لد اى )6 / 40" < .(A141‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ¥ 


©) قوله أیصًا: «مَن ضمِنَ مالا فله ربخه»”. 

القسم الثاني : هي القواعد التي من غبر النصوص. 

وهذه القواعد على نوعين: 

الوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب 
والسنة: 

ومن أمثلة هذه القواعد: 

() «لا اجتهاد مع النصوص)؛ لأنه إنما بجتاج لاجتهاد عند 
عدم وجود النص» وهذه القاعدة إجماعية مصدرها الإجماع المستند 
إلى الكتاب والسنة. 

(۲) «الاجتهاد لا بالاجتهاد»» وهذه القاعدة أيصًا مثل 
الأول. 

النوع الثاني : قواعد فقهية مبنية على الاستنباط والاستدلال. 

ومثل هذه القواعد أيضا نوعان: 


E PR N ET SN 
الإقرار.‎ 

(۲) رواه وکیع الصَبّي في «أخبار القضاء» »۳٠۹/۲(‏ راجع: القواعد الفقهية 
( ص ۸۳-۸۲). 


الوجيزفي قواعد الفقه Ba‏ 

أحدهما: قراعد فقهية: أوردها الفقهاء المجتهدون مستنبطين 
ها من أحكام الشرع العامة ومستدلين ها بنصوص تشملها من 
الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النص. 

ومن هذه القواعد: 

)١(‏ قاعدة «الأمورٌ بمقاصدها)» استدل الفقهاءٌ له بقوله كلاة: 
انما الأعْمَال باليّاتِ»٠.‏ 


(۲) قاعدة «اليقن لايزول بالشك)»» المستدل ها بأحاديث 
كشبرة. 

(۳) قاعدة «المشقة تجلب التيسير» أدلتها كثبرة من الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 

ثانيهما: قراعد فقهية: أوردها الفقهاء المجتهدون (أصحاب 
المذاهب المتبوعة) في مقام الاستدلال القياسي الفقهي. 

فإن تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال 
القياسي عليها أعظم مصدر؛ لتقعيد هذه القواعد. 


)١(‏ حديث معروف أخرجه أصحاب الصحاح الستة» وهو أوّل حديث عند 


البخاري في (صحيحه) . 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۷ 
وهذه القواعد هى التى استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال 
وهي لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية 
الفرعية. 
وهذه القواعد تندرج كل منها تحت دليل شرعي» إمامن 
الآدلة المتفق عليهاء كالكتاب والسنة والإجاع» وإمامن الأدلة 
الأخرىء» كالقياس والاستصحاب وشرع ماقبلنا وسد الذرائع 


من هذه القوعد: قاعدة «إنم) يثبت الحكم بثبوت السبب»”. 

ملاحظة : 

وليلاحظ أن القواعد المستنبطة التى جمعها المؤلفون في كتب 
القواعد الفقهية على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ماهو منقول عن الأئمة المجتهدين المتبوعين 
بنصهم أو لفظهم» لكن بدون لفظ قاعدة أو أصل أو نحوهاء فإنهم 
كانوا لا يستعملون مثل هذه الألفاظ والمصطلحات. 


(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٠۳-١۴)‏ مع حذف وتعديل» 
وراجع: القواعد الفقهية (ص٠٠۲-٠۲۸)»‏ والقواعد والضوابط المستخلصة 


.)۱۳٣-۱۲۳ص(‎ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۸ 


النوع الثاني : ما استنبطه واستخرجه فقهاء المذاهب المتأخرون 


من عبارات أئمتهم ونصوص فقهائهم المتبوعين. 

النوع الثالث: ما استنبطه ووضعه الفقهاء المخأخرون وعلاء 
القواعد في بعد حسب ما بدت همم الأوضاع والظروف» سواء كان 
ذلك من نصوص الكتاب والسنة ونحوهاء أو من عبارات الفقهاء 
المتجتهدين والفروع المنقولة عنهم. 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۲۹ 


طريقة استخدام الفقهاء القواعد الفقهية 
واستعمالها عندهم 

إن الفقهاء في بيان الفروع مع بيان دلائلها كثيرًا ما يستخدمون 
الأصول والقواعد» كا آهم يفصلون ويذكرون نصوص الكتاب 
والسنة من الآيات والروايات» وهم في ذلك منهجان ومسلكان. 

(1) منهج ومسلك التعليل. 

(۲) منهج ومسلك التأصيل. 

: مسلاك التعليل بالقواعل‎ )١( 

(الف) والمراد بمسلك التعليل بالقواعد هو ذكر القواعد في ثنايا 
تعليل المسائل بحيث إن القواعد ترد معللة للمسألة» وفي الغالب 
تجد الفقهاء يقرنون الفروع بالقواعد عند التوضيح والتصريح» ول 
يكن التعليل من بنات فكر الفقهاء أو من ثمار تجربتهم» إذ آنه نابع 
من أحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة أصالة» ثم 
كان من مهمّة الفقهاء المجتهدين. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۰ 


أما إبراز هذه الظاهرة بالاستنباط والاجتهاد فإنهم لما قدحوا 
زناد فكرهم في ضوء قبسات من التنزيل وكلام النبوة -على 
صاحبها الصلاة والسلام- أدركوا تلك العلل الجامعة التي بنيت 
عليها الأحكام فأشاروا إليها في مقالاتهم» وتأملوافيهاعند حل 
القضايا المعروضة عليهم. 

والتعليل من أكبر العوامل والآسباب التي أثرَى بها الفقه 
اللإسلامي» وامتذت ظلاله عبر القرون» وإذا وردت تلك العلل في 
صياغات مركزة التبست صبغة الأصول والضوابط» وسمّيت بهذا 
الاسم الحديد. 

وتجد الفقهاء بحفلون بتعليل الفروع بالأصول في معظم 
اللصادر الفقهيةء وهذه الطريقة أكثر اطرادًا وانتشارًا في الشروح من 
المتون» فكل| تكثفت الفروع كثرت هذه القواعد: 

(ب) أمهات الكتب من هذا المسلك (في الفقه الحنفي) : 

(۱) مؤلفات الإمام حمد بن الحسن الشیباني (۸۹٠ه).‏ 

(۲) مؤلفات الإمام الطحاوي آحمد بن محمد (۳۲۱ه) : شرح 
معاني الآثار» واختلاف الفقهاء. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۱ 
(۳) النتف ني الفتاوى: للإمام أبي الحسن السخدي (١١٤ه).‏ 
() كتب الإمام شمس الدين أبي بكر محمد السرخسي 
)٥(‏ الفتاوى الخانية: لقاضي خان منصور بن الحسن | 

لأوزجندي (0۹۲هھ). 

(0) الهداية: لبرهان الدین المرغینای على بن ای بکر (۹۳٥ه).‏ 

)١ (‏ مسلاك التأصيل بالقواعد : 

(الف) المراد بمسلك التأصيل: هو البدء بالقواعد» ثم ذكر 
الفروع التابعة ها؛ فإنه ًا تضافرت العلل القياسية الجامعة 
وتشعبت عروقها في الكتب الفقهية قام الفقهاء بعمل جديلِ» وهو 
الأبواب بعد السبك أو التجويز في صياغها من جديد إذا استدعتِ 

الضرورة» ثم التفريع عليها. 
كانت بداية هذا المسلك في أواسط القرن الرابع الهمجري» 

ويبدو أن الكرخي (١٤۳ه)‏ ني رسالته» والحصّاص الرازي 

(١۳۷ه)‏ في كتابه «أصول الفتيا في الفقه)» كانوا الرواد الأوائل 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۲ 
الذين نهدوا بتأصيل الفقه الإسلامي على هذا النمط الذي جرى 
عليه شراح «الجامع الكبير) -للإمام حمد- المتأخرون المولفون في 
هذا الموضوع الجليل مع التفاوت في العرض والأسلوب. 

وبالنسبة إلى هذا المسلك نجد ميزة ل«المجامع الكبير» للإمام 
محمد ثم لشروحها العديدة. 

والمزية التي يتحلى بها شروحه أنها عنيت بتمهيد الأصول من 
القواعد والضوابط أوّلاًء ثم التفريع عليها ثانيًاء وهذا يدل على 
حقيقة معينة أدركها الفقهاءُ. 

وتلك الحقيقة هي أن الوصول إلى مسائل الكتاب وفهمها على 
الوجه الصحيح يحتاج إلى وضع أصول تكون بمثابة مفاتيح في فك 
المسائل العويصة. 

ولعل الإمام ا لجصاص الرازي الحنفي (١۳۷ه)‏ آول من نسج 
شرحه على هذاالمنوال» ثم تبعه ا لآخرون. 

(ب) أهم الكتب من هذا المسك (في الفقه الحنفي) : 

(۱) شرح الجامع الكبير (للإمام حمد): من تأليف أبي بكر 
الحصاص (١۳۷ه)»‏ والإسبيجاي ED‏ والإمام خواهرزاده 


الوجيزضي قواعد الفقه ۳۳ 


(۳ه)» وابن مازة (١۳٠ه))»‏ والكرماني (۳٤٥ه)»‏ والعلاء 
السمرقندي (۲٥٠ه)»‏ والعتاي (ه)» واهاشمي (١۱٦ه).‏ 

ومنها: شرح الحصيري (١۳ه)»‏ الذي قام بدراسته المفصّلة 
الدكتور علي أحمد الندوي. 

(۲) تحفة الفقهاء: لأبي بكر السمرقندي (۳۹٥ه).‏ 

(۳) شرح الجامع الكبير (للإمام حمد): لعبد الغفور الكردي 
(۲٦0ه).‏ 


٠ .)ه٥۹۲( شرح الزيادات (للإمام حمد): لقاضي خان‎ )٤( 
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۲ راجعها للتفصيل. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳٤‏ 


استنباط الأحكام الفقهية 
بواسطة الاستدلال بالقواعد الفقهية 

قال ابن نجيم في «الفوائد الزينية): «لا يجوز الفتوى ب تقتضيه 
القواعد والضوابط؛ لأنها ليست بكليةء بل أغلبية»”. 

وقال علي حيدر في «شرح المجلة): «حُكام الشرع مالم يقفوا 
على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحد من هذه 
القواعد»”. 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء: «تلك القواعد الفقهية قلا تخلوا 
إحداها: من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجًا عنهاء إذ 
يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثنيات من القاعدة هي أليق 
بالتخريج على قاعدة أخرىء» أو أا تستدعي أحكامًا استحسانية 


. 
٣ 


خا 


(۱) الأشباه والنظائرء الفن الثاني. 


(۲) دررالحکام (/ »))٠١‏ القواعد الفقهية (ص٤۲۹).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۵ 


ومن ثم لم تسرغ المجلة أن يقتصر القضاء في أحكامهم على 
الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط» دون نص آخر 
خاص أو عام» يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأن تلك 
القواعد الكلية على ما ها من قيمة واعتبار» هي كثيرة المستثنيات» 
فهي دساتير التفقيه لا نصوص ا لقضاء»”. 

فانطلاقًا من مثل هذه الأقوال يتستى لنا القول بأنه لا يصح 
الرجوع إلى هذه القواعد كالأدلة للقضاء والإفقاء وليس من 
المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة االشرع. 

ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات» وربا كانت 
المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناةء وإذّا لا جوز بناء 
الحكم على ساس القواعد ولا ينبغي تخريج الفروع عليها. 

فالقواعد هي شواهد يستآنس ماني تخريج أحكام القضايا 
ا لجديدة على المسائل الفقهية المدؤنةء لا آنه يستنبط بها الأحكام. 

وما يرى فيها ذلك -أي استنباط الأحكام بهذه القواعد لذكر 


بعض القواعد في الاستدلال- فذلك في بادىء الرآي» وإلافالحكم 


(0) المدخل الفقهي العام .("o-4۳/۲(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۹ 
لايبتني على القاعدة المذكورة دليلاء بل على دليل آخر أصولي 
يصلح للاستنباط . 

والحاصل : أن القاعدة باعتبارها قاعدة فقهية»ء لا تصلح أن 
تکون دلیلا. 

نعم! قد تكون بعض القواعد بحيث توجد ها بعض صفات 
أخرى» وهي كونها معبرة من دليل أصول» أو كونها حديثا ثابتًا 
مستقلاُ مثل: 


() « لا ضررَ ولا ضرار). 

(۲) «الخراج بالضان». 

)١(‏ «البينة على ا مدعي واليمينٌ على مَّن أنكر». 

فخبد يمن الاستادإل مشتل هند القواعداق استباظ 
الأحكام وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء عليها. 

وبالجملة : فعلى الرغم من عدم صلاحية معظم هذه القواعد 
من بت الاستدلال ان الإا والقضاياء يخي لمن ينصب 
نفسه للقضاء والإافتاء أن يكون مُا اء قادرا عليها حتى يتمكن 
من الإإحاطة بكثير من الفروع الفقهية والقضائية. 


الوجيز في قواعد الفقه ۳۷ 


ومن هنا اتجهت عناية المفتيين والقضاةء أو المؤلفين في هذه 


الموضوعات أن يذكروا هذه القواعد ويقرنوضابفتواهم أو 
اقضيتهم. 

فإنا إذا تقصينا المؤلفات التي استقلت ببيان الفقاوى أو 
تعرضت هاء ألفينا فيها أمثلة مبعثرة كثبرة من القواعد الفقهية» 
والرجوع إليها في الإفتاء والقضاء عند ترجيح قول من الآقوال 
المتعددة في المذهب وتقریره» کقول: «يفتي به)» «ویعول علیه)ء کے 
تجد هذه الظاهرة في كتب فقه المذاهب الأربعة. 
تنبیه: 

وينبغي التنبيه هنا بأن عدم جواز استناد القاضي أو المغتي إلى 
إحدى القواعد الفقهية وحدهاء إنا حله في) يوجد فيه نص فقهي 
يمكن الاستناد إليه» فأما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص فقهي 
أصلاً لعدم تعرض الفقهاء هاء ووجدت القاعدة التي تشملها 
فيمكن عندئذ استناد الفتوى والقضاء إليها. 


الوجيزضي قواعد الفقه ۳۸ 
اللهم إذاقطع أو ظَنٌ فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة 
وهذه المسألة الحديدة. 
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(۱) القواعد الفقهية (ص۹1-۹۳) مع حذف وتعديل» وراجع: الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية .)٤١-۳۸(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۹ 


أهمية القواعد ومكانتها العلمية 
عند كبارفقهاءالمذاهب 

إن علم قواعد الفقه من أجل العلوم الشرعيةء ولذلك نجد 
فقهاء المذاهب الأربعة يُشيّدون بأهميته» وفيا يلي يقدم إل 
نصوص من بعض فقهاء المذاهب المعتنين ذه القواعد اعتناءً بالعا. 

(۱) قال السرخسي الحنفي: «من أحكم الأصول فهىًا ودراية 
تيسر عليه تخريج الفروع على الأصول»”. 

(۲) قال المرغينانى صاحب «المداية): «هاهنا عدة مسائل 
ذكرها محمد متفرٌقةء والأصل الذي جَرَّح عليه أن يقال: حال 
القاتل إذا تَبدَلّ کا فانتقل ولاه إلى ولاءِ بسبب أمر حادثِ لم 
تنتقل جنايته عن الأول» قضى ا أو ل يقض»... فمن أحكم هذا 
الأصل متأملا يُمكنه التخريج في) ورد عليه من النظائر 


والأضداد»”. 


(۱) المبسوط للسرخسي )/ .(AV‏ 
(۲) الهداية مع فتح القدير (۱۰/ ۰0۹ -۹). 


الوجيزفي قواعد الفقه 6 
(۳) قال ابن نجیم في کتابه «الأشباه الفا ا س عا ها 
جع فيه» وذكره في سبعة فنون: «هي أصول الفقه في الحقيقة» وبها 


يرتقى الفقيه إلى درجة الأجتهاد)”. 


1 
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(©) قال القرافي المالكى: «هذه القواعدٌ مهمَّة في الفقه» عظيمة 
النفع» وبقدر الإحاطة ا يعظم قدر الفقيه» ويَّشرّف ويّظهر رَونق 
الفقه وبعرّف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف... ومن جعل 
تخرج الفروع با مناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقصت عليه 
الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطرَبّت» وضاقت 
نفسه لذلك وقنطّت» واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى» 
وانتهى العمرٌ ولم تقض نفسه من طلب مناهًا. 

ومن ضبط الفقة بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الحزئيات؛ 
لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» 


وأجاب الشاسع البعيدَ وتقارب» وحصل طلبته في أقرب الأزمان» 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص * 0(. 


الوجيزفي قواعد الفقه ٤١‏ 


وانشرح صدزه؛ لما أشرق فيه من البيان. بين المقامَيْن شأ بعيد 
وبين المنزلتيْن تفوت شديد». 

E‏ ف وف 
موارد الشرع في هذه الأحكام وسببٌ اختلاف العلماء ونشأث 
ا والتعالیل»۰. 

E E E 
التحقيق» ومن تشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن‎ 
نحم قواعدَ الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبىء‎ 
الاجتهاد تہ هوض» ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛‎ 
لترسخ في الذهن مشمرة عليه بغوائد غير مقطوع فضلها ولا منوع.‎ 

أما استخراج الفتوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ 
الفروع من غير معرفة أصوهاء ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذهاء 
فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية» ولا حامله من آهل العلم بالكلية. 


(۱) کتاب الفروق (۱/ ۳). 


(۲) کتاب الفروق (۳/ .)٠٤١‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲ 

وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع 
بينه| -لضيق أو غبره من آفات الزمان- فالرأي لذي الذهن 
الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ»0. 

0) قال ابن رجب الحنبلي: «فهذه قواعد مهمُّة... تضبط 
للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد 
SENOS N‏ 
وتقرب عليه کل متباعد). 


(۷) وني مقدمة «درر الجحكام شرح مجحلة الأحكام»: (إن 
للحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهيةً إلى قواعد كليةء كل 
منها ضابطٌ وجامعٌ لمسائل كثيرة» وتلك القواعد مسلمة معتبرةني 
الكتب الفقهيةء نخد أدلةّ لإثبات المسائلء وتفهرها في بادئ الأمن 
فذٍكرها يُوجب الاستئناس بالمسائل» ويكون وسيلة لتقررُها ني 
الآذهان»”. 


(۱) الأشباه والنظائر للسبكي (ق: ۳) 
(۲) قواعد ابن رجب (ص"). 


(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٠١ /١(‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ¥ 
(۸) يقول الشيخ أحمد الزرقاء: «إن في هذه القواعد تصويراً 
بارعاء وتنويراً رائعاً للمبادي والمقررات الفقهية العملية العامة 
وكشقا لآفاقها ومسالكها النظريةء وضبطاً لفروع الأحكام العملية 
بضوابط» تتبن في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط» وجهة 
الارتباط رابطة تجمعهاء وإن اختلفت أبوامما وموضوعها» ”. 
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)۱( المدخل الفقهي العام (۲/ »)4٤۳‏ القواعد الفقهية (ص۲۹۰-۲۸۹). 


الوجيزفي قواعد الفقه 6 


مصادر القواعد الفقهية 

مصادر القواعد الفقهية -المراد ما أدلة القواعد الفقهية- قد 
تقدم ذكرها ني الجملة في بيان أنواع القواعد تحت التقسيم الرابح 
لأنواع القواعد. 

مصادر القواعد وآدلتها هي مصادر الفروع الفقهية والأحكام 
الشرعية وأدلتها تمامًا؛ فإن القواعد الفقهية: قواعد شرعية 
وتشريعية فهي وليدة الأدلة الشرعية والحجح الفقهية المعروفة من 
الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. 

والسنة تشمل آثار الصحابة والتابعين» والاجتهاد يعم كل 
دليل شرعي» سوى الأدلة الثلاثة -الكتاب» والسنةء والإجماع- 
a A SS SEET‏ 
والاستتحسان والاستصحاب والخرف والعادة وتحوذلك ما 
اعتبره الفقهاء دليلً للاجتهاد والاستنباط» ولو مع خلاف بينهم. 

القواعد من حيث علاقتها بمصادر التشريع على قسمين 


اساسین: 
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(۱) القواعد التي هي من حيث ذاتها نصوص من الكتاب» أو 
الآحاديث الشريفة» أو آثار الصحابة والتابعين» ثم جرت مجرى 
القواعد. 

(۱) القواعد المأخوذة من دلالات النصوص التشريعية العامة 
المعللة. 

القسم الأول : 

القواعد التي في أصلها نص من أدلة الشرع: 

وهي على ثلاثة آنواع: من القرآن» ومن السنة» وآثار الصحابة 
والتابعين. 

(الف) فمن القرآن : 

(۱) قوله تعالى: # حذٍ العفو وَأمُر بالْعرْف وَأعَرض عَن 
ا لحاهلينَ ‏ [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

(۲) قوله تعالى: إن اهامر بالْعَذْل وَالإحْسَانِ وَِيتَاء ذِي 
ابی وَينْهُى عن الْمَحْسَاءِ ونر 4 [النحل: .]٩۰‏ 

(ب) من السنة النبوية : 

عدد كثير كبير من أقواله الشريفة من قبيل جوامع الكلم 
أجريت فيا بعد مجرى القواعد الفقهية» فمنها: 


¥ 
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٤٦ 


(۱) قو 


(۲) قوله ک: 


االله ۰ 
له کلاة: 


(۳) قوله کل4: 


)٤(‏ قو 


له E‏ : 
: ادود درا بالشَبْهَاتِ». 

لس عرق ظا 0 
کل شنک عر 


: ل دة لع 


«ا حراج بالضَانِ». 
«( لا ضرَرَ ولا ضرَارَ). 


«البينة على لدعي وَاليَمينْ على من أَنكر. 
«العً اء جر حها جبار). 


حَرَام). 


س ا وش 0 و 
ب : کل ب بدعة ضلالة). 


(۰) قوله چياة: َل رط ليس ني تاب الله د 


هو بَاطِل». )0 


(ج) ومن آثار الصحابة ذد : 
(۱) قول عمر ظله: «مقاطع الحقوق عند الشروط)”. 


(۱) راجع لتخريج الأحاديث: القواعد الفقهية (ص٣٠۲۳-١٠٤۲)‏ مع الهامش. 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: في الشروط, باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 


وني كتاب النكاح» باب الشروط في النكاح. 
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9 قول أن سرد مارائ المشلمون سنا فهو عند 


الله حسرٌ)0. 


(د) من أقوال التابعين -ر مهم الله تعالى-: 
(۱) قول ابراهيم النخعي: «كل شيءِ منع الجلد من الفساد فهو 


دباغ). 

(۲) قول شريح الكندي: «(من شرط على نفسه طائعا غي 
مُکرِ فهو علیه»۰. 

القسم الثاني : 


القواعد المأخوذة من دلالات النصوص بوجه مًا: 

القسم الثاني من القواعد: هي التي أخذت واستنبطت من 
نصوص القرآن والسنةء وهو الغالب الكشير من باب القواعد» 
فمنها: 


(۱) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة) »)٦٥۲(‏ وامسنده» »)٤۷١١(‏ وأخرجه 
غيره أيضا. وراجع: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۷۱-۲۷۰) 
مع المامش. 

(۲) کتاب الخراج: للإمام آي يوسف (ص۲۳۲) تحقيتق بو الوفا الأفغاني. 


(۳) أخرجه البخاري تعليقا: ني الشروط باب ما جوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. 
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() «العادة حكّمة): أصلها قوله تعال: # هر مفْل الذي 
عَلَيْهِنٌ بالُعْرُوف € [البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله تعای: # وَعَلى الولو دِ لَه لَه ررقَهُنَ وکسوتن بالْعْرُوفِ 4 
اا 

وقوله ية: «خذِي مَا يفيك وَوَلَدَكٍِ بالَعْرُوفي». 

© لامور تاها اماردلا فر ل € ت 
الال بالنيّاتِ وتا لكل امُرئ ما تَوّى»٠.‏ 

(۳) «الضرر د ا قوله 4: لا صَرَرَ ولا 
ضر ارَ) O‏ 
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(۱) أخرجه البخاري تعليقا: في البيوع والأحكام» ومسندًا: في النفقات »)٥۳٦٤(‏ 
وني الآحكام .)۷۱۸١(‏ 

(۲) رواه الأصحاب الستةء وهو أول حديث عند البخاري في «(صحيحه). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲٠٠٠(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في الهامش. 

(5) راجع: القواعد الفقهية (ص٠۲۳-١۲۸)‏ لمزيد من التفصيل. 
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ماخذ القواعد الفقهية 

المراد بالمأخذ هنا كتب أئمة الفقهاء من أئمة المذاهب المتبوعين 
وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم» وكتب فقهاء الأمة بعد أئمة 
اذاهب الد كرتن سالا 

فإن أئمة المذاهب كتبوا في الفقه الأكبرء وكتبوا ني أصول الفقه 
أيصًاء وألفوا فيههاء لكنهم ل يؤلفوافي فن القواعد استقلالا 
وكذلك حال كبار فقهاء الآمة من ختلف المذاهب» لكنهم في) 
كتبوه في الفقه م يغضوا النظر عن القواعد» بل نجد من ذلك أشياء 
كثيرة في كتبهم ومولفاتهم» حتى في كتب الأئمة التبوعين» وتوشع 
الأمر في ذلك في) بعد. 

فلى]| جاء أوان العناية بالقواعد الفقهية» وزادت بجمعها 
والتآليف فيها صارت هذه الكتب الفقهية -التي ظهرت بأيدي 
المجتهدين والمتقدمين» وكثرت بأقلام المتأخرين- ماخذ أساسية 


ومصادر أولية» ومنابع قوية للقواعد الفقهية أخذا واستخلاصًا. 
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فقد قام العلماء المعتنون بهذا العلم العظيم الشريف» فجمعوا 
ما کن کر ف فر ية اد من تو اها 
السالفين تارة وأحرى استخلاصًا واستنباطًا عن عباراتم 


وکلامهم» كا نهم رب وضعوا القواعد من عند أنفسهم عند ما 
بدت همم الظروف والمواقع. 

قال أبو زيد الدبوسي (١۳٤ه)‏ في كتابه القيم الذي يعدمن 
أول لبنتين لهذا العلم» وهو كتاب «تأسيس النظر»» ظهر هذا 
الكتاب بعد اللبنة الأوى» وهو رسالة الكرخي (١٤۳ه)»‏ فهذا 
الكتاب هي اللبنة الثانية: 

«جمعت في كتابي هذا أحرّفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف 
حل التنازع ومدار التناطح عند التخاصم فيصرف عنايته إلى ترتيب 
الكلام وتقوية الحجج في المواضع التي عرف آنهامدار القول» 
وخحال التنازع في موضع النزاع؛ فيسهل عليهم تحفظهاء ويتيسر هم 
سبيل الوصول إلى عرفان مآخذهاء فأمكنهم قياس غيرها عليها. 

وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء 
فوجدتها منقسمة إلى أقسام ثمانية... جعلت لكل قسم من هذه 


الوجيزفي قواعد الفقه 0١‏ 
الأقسام الثمانية بابّاء وذكرت لكل باب منه أصولاًء وأوردت فيه 
لكل أصل ضربًا من الأمثلة والنظائر»”. 

يقول الدكتور علي أحد الندوي: 

)١(‏ وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين 
قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصيغة 
العلم. 

(۲) لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع 
القواعد المتداولة في القرون المتأخرة. 


(۳) قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين ها سمة 


القواعد ني شمو هما لأحكام فرعية عديدة» وهي تصلح أن تجري 
مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في 
الصياغة. 

(5) تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه» ثم 
تكثفت في الشروح أكثر من المتون» لا فيها من الفروع. 


(۱) تأسيس الناظر (ص ۳-۲) طبع مصرء الطبعة الأولى. 
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)٥(‏ إن الكتب الفقهية هي المراجع الآولية التي استخلص 
منها المدونون تلك القواعد وحمعوهافي كتب مستقلة. 

الخلاصة: أن اللبنة الأولى للقواعد الفقهية في غضون القرون 
الثلاثة الآولى بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد» وتبلورت 
فکرتما في آذهانہم وإن م يتسع نطاقها ”. 

وقال الدكتور الندوي أيصًا: «ما يشهد له الواقع أن المدونين 
للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية 


الأصلية» كل من كتب مذهبه» كا نتلمح ذلك عند تقليب النظر في 


مصادر الفقه القديمة» حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في 
أماكن ختلفة. 

ولا يتناف ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوايتمتعون 
بملكة ورسوخ في الفقه -مثل ابن الوكيل والسبكي والعلائي- ربا 
تمكنوا من وضع بعض القواعد التي م ترد في كتب السابقينء كا 
تبدو هذه الظاهرة من خلال المدؤنات الموجودة بين أيديناء وأحيانا 


.)١١٠*و‎ ٠۹٦-۹٥ القواعد الفقهية (ص‎ )١( 


الوجيزفي قواعد الفقه \o۳‏ 


صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي ملت سمة القواعد صياغة 
متقنة جديدة). 

وقال أيصًا: «لًا دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من 
المذاهب المختلفة وجدنا أن الفقهاء بتعرضون للقواعد عند تعليل 
الأحكام وترجيح الأقوال» مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين 
الحصيري من الحنفيةء والقراني من المالكية» والجويني والنووي من 
الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» فتراهم يذكرون 
القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والحكام»”. 

فمن الكتب التي اعتبرت نصوص منها قواعد فقهية أو جاءت 
نصوص منها كقواعد بدون تصريح عن لفظ اصطلاحي» أو تدل 
على القواعد وتمثل عن مفاهيمها: 

(۱) «کتاب الخراج» للإمام آبي یوسف (۱۸۲ه). 

(۲) «كتاب الآصل» للإمام محمد (۸۹٠ه).‏ 

(۳) «كتاب الحجة على آهل المدينة» للإمام حمد. 

() «كتاب الجامع» للإمام حمد. 


(۱) القواعد الفقهية (ص١١٠).‏ 
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() «كتاب الآم» للإمام الشافعي (١۶١٠۲ه).‏ 

(۷) «كتاب مسائل الإمام أحمد» جمعهاالإمام أبو داود 
(۲۷۵ه)» ذكر فيها عبارات عن الإمام أحمد (١١۲ه)»‏ تتسم 
بطابع القواعد. 

هذه كتب الأآئمة المتبوعين وتلاميذهم» ما كتب مابعد 
اندم وكتب الا خرين» متها 

(الف) فمن كتب الحنفية: 

() «شرح معاني الآثار واختلاف الفقهاء» للإمام الطحاوي 
(۳۲۱ھ). 

(۲) «شرح الجامع الكبير» للجصاص الرازي (١۳۷ه).‏ 

(۳) «النتف» للسغدي (۳۷۱ه). 

(5) «شرح الحامع الكبير» للاسبيجابي (١۸٤ه).‏ 

.)ه٤۸۳( «شرح الجامع الكبر» للخواهر زاده‎ )٥( 

(0) (المبسوط)». 

(۷) «شرح السير الكبير» كلاهما لشمس الأآئمة السرخسي 
.(AA۳(‏ 

(۸) «شرح الجامع الكبير» لابن مازه برهان الدين (١۳٠ه).‏ 

(۹) «شرح الجامع الكبير» للحصيري جال الدين (١۳١٠ه).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 00 
)١(‏ «شرح الجامع الكبير» للكرماني (۳٤٠ه).‏ 
)١(‏ «شرح الجامع الكبير» لعبد الغفور الكردري (۲٦٠١ه).‏ 
(۱۲) «شرح الجامع الكبير» للعتابي (١۸١ه).‏ 
(0) «شرح المجامع الكبير» لعلاء الدين السمرقندي 


(00۲ھ). 


() «شرح الجامع الكبير» للهاشمي عبد المطلب الآأسمندي 
(ه). 

.)ه٥۹۲( «تحفة الفقهاء» للسمرقندي‎ )٠١( 

)١(‏ «الفتاوى الخانية». 

(۷) «شرح الزيادات». 

() «شرح الجامع الكبير» كلها لقاضي خان (۹۲٥ه).‏ 

(۹) «اهداية» للمرغیناني (۹۳٥ه).‏ 

(۲۰) «بدائع الصنائع» للکاساني (۸۷٥ه).‏ 

(ب) من كتب المالكية : 

(1)«الذخيرة» لاومام القراقي (٤۸٦ه).‏ 
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(ج) من كتب الشافعية : 

(1)«الغياثي» لإمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه).‏ 

(د) من كتب الحنابلة : 

(1) كتب الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه)» آهمها «مجموعة فتاواه»» 
وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخ عبد 
الرحمن السعدي (١۳۷٠ه)‏ في كتابيه: «القواعد والأصول الجامعة») 
و«طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول»» 
جمعها من المواضع المختلفة من عدة كتب لابن تيمية. 

(۲) كتب ابن القيم (١١۷ه)»سي]‏ كتابه الشهير «إعلام 


المۇقعين»› وبعض الكتب الآخرى ك«بدائع الفوائد».” 
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(۱) القواعد والضوابط المستخلصة (ص۳۸١-۷۲١)»‏ القواعد الفقهية 


.)۱۰۹-۱۰٦ص(‎ 
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عدد القواعد الفقهية 

إنه ليس من السهولة بمكان إحصاء القواعد الفقهية في مذهب 
من المذاهب الفقهية؛ لأن القواعد بلغت عددًا هائلاً تجاوزت مآت» 
بل إلى آلاف في إحصاء البعض» ولكن يمكن إحصائها في نطاق 
كتب معينةء ويون الخطب إذا كان المؤلف نفسه تولي هذا الأمرء 
فتن عدد القواعد التي تناها كا فعل بعض المولّفينء وليتنبّه هنا 
ار 

(الأول) يجب عند إحصاء القواعد أن ينظر في مفهوم القاعدة 
أو اللأصول عند المؤلف؛ لأن مدلول القاعدة يتسع لضوابط 
وأحكام أساسية أخرى أيصًا عند كثير من المؤلفين. 

فان قول القرى المالكي إنه قصد في كتابه «القواعد» إلى تمهيد 
مئتي وآلف قاعدة» لا يعني أن جميع القواعد المدرجة فيه ينطبق 
عليها مفهوم القاعدة حسب المصطلح الذي استَقَرٌ عليه الأمر 
أخيرًاء إذ الكثير منها من قبيل الضوابط التي لا تنخرط في سمط 
القواعد. 
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وكذلك كلام البكري الشافعي في فاتحة كتابه «الاستغناء»» آنه 
ذكر فيه ست مئة قاعدة» لا يستلزم أن يكون كلها قواعد؛ لأنه عمد 
إلى وضع ضوابط» وأراد منها قواعد» إذ العدد القليل منها ينسجم 
مع مفهوم القاعدة. 

(الشاني) القواعد التي احتوت عليها الكتب الخاصة بهذا 
الموضوع لا تستوفي جميع ماني مصادر الفقه العامة من القواعد؛ 
لأنه تبدي جليًا عند إمعان النظر في أمّهات المصادر الفقهية» أنها 
انطوت على قواعد جامعة كثيرة قد لا تتوافر في المصادر 
التتخصصة'. 

ونشير إلى عدد القواعد الواردة في بعض الكتب المشهورة غير 
مقتصر على معنى القواعد المصطلح عليه» بل من حيث شموها 
الضوابط أيضا: 

(۱) احتوت رسالة الكرخي (٩٤ه)‏ على ست وثلاثین 


قاعدة. 


(۱) القواعد والضوابط المستخلصة (ص٠۲٠-١١٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱0۹ 
(۲) ذکر الدبوسی (١۳٤ه)‏ في «تأسيس النظر» ست وثانين 
قاعدة. 


)۳( ذکر ابن نجیم (۷۰ه) في «الأشباه والنظائر» خا 


وعشرين قاعدة. 

0) جمع الشيخ عميم الإحسان البنغلاديشي (۹۵١٠١ه)‏ في 
کتابه «قواعد الفقه» ستا وعشرین وأربع مئة قاعدة. 

)٥(‏ قال الرى (۷0ه) في کتابه «القواعد»: اضف إل 
تمهيد لف قاعدة ومئتي قاعدة». 

(0) تناول العلامة الونشريسي (٤۹ه)‏ في «إيضاح المسالك» 
ثاني عشرة ومئة قاعدة. 

(۷) بنی الامام ابن رجب (۷۹۵ه) مباحث کتابه «القواعد» 
على ستين ومئة قاعدة. 

(۸) قال البكري الشافعي (۹۹۱ه) في كتابه «الاستغناء): إنه 
ذكر فيه ست مئة قاعدة. 

)٩(‏ وني «مجلة الأحكام» جائت مئة قاعدة. 

)١(‏ ذكر الخادمي (١۷١١ه)‏ في خاتمة كتاب «جامع الحقائق» 


اراق همسین ومئة قاعدة. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱1 
() وذكر الدكتور محمد صدقي في كتابه «الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه» نحرًّا من مئة وثمأنين قاعدة. 
(۱۲) «المبسوط» للسرخسی (۳۸۳ه) انبشت في تضاعيفه آلف 
قاعدة راء بخن الغ ر عن الصواط الى يجب ضا 
(۱۳) «شرح السبر الكبير) للسرخسي (۸۳ه) اشتمل على 


مئه قاعدة. 

)٠٤(‏ «كتاب اهداية» للمرغيناني (۹۳٥ه)‏ احتوى على ربع 
مئه قاعدة. 

)٠١(‏ ودع المحصيري (١۳٦ه)‏ في شرحيه: «الوجيز» 
و«التحرير» أكثر من أربع مئة قاعدة. 

)بلغ عدد القواعد في «كشاف القناع» للبهوتي (١١٠٠ه)‏ 
ثلاث مئة قاعدة تقريبًا. 

(۷) «الفروق» للقرافي (٤۸٦ه)»‏ فيه همس مئة وثانية 
وأربعون قاعدة. 

(۸) «الأشباه والنظائر» للسبكي (۷۷۱ه)» اشتمل على ستين 
قاعدة تقريًا. ° 


(۱) القواعد الفقهية (۲۱۲۸» و٠٠۲)»‏ القواعد والضوابط المستخلصة (ص۹١١-‏ 


.۱ 


الوجيزفي قواعد الفقه E‏ 


(۹) آوسع مجموع القواعد وقفت عليه ووقع بيدي ونظرت 
فيه» هو كتاب الدكتور محمد صدقي البورنيو» طبع بعنوان 
«موسوعة القواعد الفقهية» في أحد عشر مجلدًا مع الفهارس. 

O E E 
قاعدة» وذكر‎ )٤۱۹١( الكتاب-: أربع آلاف ومئة وخْسًا وتسعين‎ 
القواعد مرتبة على ترتيب حروف المجاء بددًا بالألف ونماية بالياء.‎ 

ويبد وما كتبه ا لمؤلف في مقدمة كتابه «الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية): آنه بدأ هذا العمل الموسوعي حين| خاض في إعداد 
كتابه «الوجيز)» وقضى في ذلك سنين طويلاء وظهر هذا العمل 
الموسوعي لأول مرة (الطبعة الأولى منه) حوالي سنة عشرين بعد 
الألف وأربع مئة. 

وقد بلخناإعداد مشل هذه الوسوعات من بعض المجامع 
الفقهية والمعاهد العلمية والتحقيقية» وما وقفت عليه منها بواسطة 
الإنترنت هي «موسوعة معلمة زائد للقواعد الفقهية والأصولية». 

صدرت هذه الموسوعة تحت إشراف الدكتور أحمد الريسوني» 
وتقع في أحد وأربعين مجلا مع جلد آخر» يحتوي على الأسطوانة 
الإإليكترونية. 


الوجيزضي قواعد الفقه 1۲ 


وتم إنجازها بالاشتراك من «(جمع الفقه الإسلامي الدولى» 
و«موسسة زائد للأع ال الخبرية والإنسانية)» واستمر العمل فيها 
سنين طويلاء وشارك في كتابة مواد الموسوعة ومراجعتها عشرات 
من العلاء من ختلف الأقطار الإإسلاميةء عدا الباحثين المتفرغين 


بمقر الملشروع بجدة. 
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تاريخ علم القواعد الفقهية 
نشاته والتأليف فيه 

عند الحديث من مصاد ر القراعد الفقهية تبن لتا أن مهن 
القواعد الفقهية ماأصله من نصوص الكتاب العزيز» أو من 
رضن الك الو نة اله 6 حت جرى کنر مهنا رى 
القواعد. 

وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة» وكثير من أئمة 
التابعين» ومن جاء بعدهم من كبار آتباعهم» عبارات وردت إمَّا 
عند تأصيل مبدأ وإمًا عند تعليل أحكام» وهذه العبارات كانت مما 
سمي في بعد بالقواعد الفقهية. 

ولا كان ما عدا ذلك ناتجة عن اجتهادات الفقهاء في تعليل 
الأحكام وتأصيلها؛ فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل 
ها لآن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة 
أو لجنة واحدة» ك| توضع النصوص القانونية اليوم. 


الوجيزض قواعد الفقه 1٤‏ 
ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها 
بالتدريج في عصر إزدهار الفقه» ونهمضته على يدي كبار فقهاء 
اذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطًا من دلالات 
النصوص الشرعية العامة» والآدلة الشرعية» وعلل الآحكام 
وأسرار التشريع» والمقررات العقلية. 
والمعاني الفقهية هذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة 


اللجتهدين يعللون اء ويقيسون عليه» وقد كانت تسمى عندهم 
أصرلہ 

وبدت آثار هذا الموضوع لأول وهُلة ني كتب أئمة القرن الثاني 
ا لمجري من كتاب «الخراج» للإمام أي يوسف» وكتب الإمام 
محمد و«كتاب الأم» للإمام الشافعي. 

ولا ازدهر الفقه واتسع نطاقه تفتقت براعم هذا الموضوع» 
حتى ولج في طور التأليف منذ القرن الرابع الهمجري» وظهرت 
المؤلفات المستقلة في هذا العلم عدا ما جاء منه في المؤلفات الفقهية 
من المتون والشروح والفتاوى» وهو غير ضئيل ولا قليل» بل في 
عدد کبیر هائل. 


الوجيزفي قواعد الفقه 10 

ولعل آقدم خبر يبروى في جمع القواعد الفقهية مصوغة بصيغها 
الفقهية المأثورة» هو أن الإمام أبا طاهر الدبّاس محمد بن محمدبن 
سفيان البغخدادي مولّدًاء وا لمكي وفاةً (من قران أي الحسن 


الكرخي) من فقهاء القرن الرابع المجري جمع اهم قواعد مذهب 


الإمام آبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية -وكان ضريرًاء يكر كل 
ليلة تلك القواعد بمسجده» سمعها منه بعض العلماء» ونقل بعصا 
e‏ 

لكن عمل الإمام بي طاهر هذا كان بدون كتابةٍ وتأليفِ» بل 
جمعاً وحفظاً في صدره» ثم ظهر التأليف في نفس القرن» وارتقى إلى 
مابلغ. 

ففي هذا القرن (القرن الرابع المجري): الف الإمام أبو الحسن 
الكرخي الحنفي (١٤۳ه)‏ رسالته المشهورة» ووضع الإمام محمد 
بن الحارث الخشني المالكي (١١۳ه‏ تقريبًا) كتابه «أصول الفتيا في 
الفقه على مذهب الإمام مالك». 


(۱) القواعد الفقهية (ص۹۹-١٠٠)‏ مع حذف. 


الوجيزضي قواعد الفقه 1٦‏ 


وفي القرن الخامس الهجري: صنف الإمام أبو زيد الدبوسي 
الحنفي (١۳٤ه)‏ كتابه «تأسيس النظر». 

وني القرن السادس: آلف الإمام علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندي (١٤٠ه)‏ «إيضاح القواعد)» ولف الفقيه آبو الليث 
السمرقندي (١٠٠ه)‏ «أسس النظائر الفقهية). 

وفي القرن السابع: قد برز هذاالعلم إلى حد كبير» فألف 
العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي (١١٦ه)‏ «القواعد في 
الفروع الشافعية)» والإمام عر الدين بن عبدالسلام (١٠٠ه)‏ 
كتاب «قواعد الأحكام ني مصالح الأنام)» والعلامة محمد بن عبد 
الله البكري المالكي (۸٠ه)‏ بعنوان «الذْمَّب في ضبط قواعد 
اللذهب». 

ما القرن الثامن: فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد 
الفقهية» تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذاالفن. 

فألف من الشوافع: 

0او الركیل ۷۱0( والتسکی تاج الین 
(۷۷۱ه)» (۳) وحمال الدين الإإسنوي (۷۷۲ه) بعنوان «الأشباه 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷ 
والنظائر» () والعلائي (١١۷ه)‏ «المجموع اذكب في ضبط 
قواعد المذهب)» )٥(‏ وبدر الدين الزركشي 0ه ) «المنثور في 
القواعد». 

ومن المالكية : 

(1) المقري (۸١۷ه)‏ «كتاب القواعد». 


ومن الحنابلة : 

(۱) ابن رجب (١۷۹ه)‏ «القواعد الفقهية). 

ومن الحنفية : 

(1) علي بن عثان الغزي (۷۹۹ه) «القواعد ني الفروع». 

وني القرن التاسع: جذت مؤلفات» مشل: كتاب «القواعد» 
لابن الملقن الشافعي (٤٠۸ه)»‏ و«أسنى المقاصد» لمحمد بن محمد 
الزبيري الشافعي (۸٠۸ه)»‏ و«كتاب القواعد» لتقي الدين الحصني 
(۸۲۹ه)» و«نظم الذخائر في الأشباه والنطائر» لعبد الر حن بن 
علي المقدسي الشافعي (١۸۷ه)»‏ و«القواعد والضوابط» لابن عبد 
اهادي الحنبلي (٠۸۸ه)»‏ و«الكليات الفقهية والقواعد» لابن 
غازي المالكي (۹۰۱ھ). 


الوجيزضي قواعد الفقه ۸ 
الهجري» حيث جاء العلامة السیوطی (۹۱۰ه) فألف كتابه 


«الآشباه والنظائر» في الفقه» وجمع فيه مجهودات السابقين من 
الشوافع. 

وألف العلامة أبو الحسن الزقاق التجَيبي المالكي (۹۱۲ه) 
فنظّم «القواعد المستخلصة» من كتب المالكية. 

وني هذا القرن ألف العلامة ابن نجيم المصري (۹۷۰ه) كتابه 
الشهير الذي تهافت عليه علاء الحنفية تدريسًا وشرحًاء وهو كتاب 
«الأشباه والنظائر». 

ERE BET‏ العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون 
انقطاع في القرن الحادي عشر» وما بعده من القرون إلى عصرنا هذاء 
وقد أكبٌّ العلاء على هذا العلم واشتدت عنايتهم به» وكثرت 
رغبتهم وجهودهم فيه تأليفاً وتدريساً وتحقيقاً وتقحيصاً لا سيا في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر وفيا بعد. 

وبعد الألف من الهجرة النبوية ظهرت مؤلفات عديدة بل 
كثبرة قيّمة» ولعل أهمّها كتاب «مجلة الأحكام العدلية» ألّفها لجنة 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹ 
من فحول الفقهاء في عهد الساطان عبد العزيز العثاني -حاكم 
تركيا- في أواخر القرن الثالث عشر؛ ليعمل بهاني المحاكم التي 
أنشئت في ذلك العهد» وعليها عدة شروح قَيّمة» ولا يزال الكتاب 
عحطة أنظار العلا وحور جو لات الفقهات 


ونما جاء من المؤلفات في هذه القرون المتأخرة عدة شروح 


وتعليقات على كتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» وأهمّها 
وأكثرها تداولاً «غمز عيون البصائر» للحموي شهاب الدين أحمد 
(۹۸٠٠ه)»‏ و«اعمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر» 
لابن بيري (۱۰۹۹ه). 

ومن أهمَّ ما آلف في هذه القرون «الفرائد البهية في القواعد 
والفوائد الفقهية» لمحمود بن حمزة الحسيني الحنفي (١٠٠٠٠ه)»‏ قال 
الدكتور علي أحمد: «لعل هذا الكتاب من أجمع ما آلف في موضوع 
القواعد إلى عصر المولّف». 

وكتاب «مجامع الحقائق» لأبي سعيد بن مصطفى الخادمي 
الحنفي (١۷٠١ه)»‏ فإن المؤلف خحص خاتته بذكر القواعد. 


الوجيز في قواعد الفقه ۷۰ 

و«الباهر في اختصار الأشباه والنظائر» لأبي زيدعبدالرحمن 
الفاسي المالكي (١۹٠٠ه)»‏ و«عقد الجواهر في نظم النظائر» لأي 
الحسن علي بن عبد الواحد الجزائري المالكي (۷١٠٠ه).‏ 

وعدة شروح على «الأشباه» للسيوطي» آهمَّها «الفوائد الحنيّة» 
حاشية على «المواهب السنية» للفاداني محمد يسين (١١٤٠١ه)»‏ 
والذكتور محمد صدقي البورنيو قد ذكر في كتابه «الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقهية الكلية» سبعة وسين مؤلفا بين صغير وكبير» وما 
آلف في شرح بعض القواعد حتى في شرح قاعدة فقط» وما ألف في 
تاريخ القواعد ونشأًتها ومتعلقاتها أيصًا. 


ومن أهمّ ما آلف ني القرن الرابع عشر والخامس عشر كتاب 
«قواعد الفقه» للمفتي عميم الإحسان الحنفي (١۹١٠١ه)»‏ 
و«إيضاح القواعد الفقهية» للشيخ عبد الله بن سعيد عبادي 
الحضرمي الشافعي» وكتاب «النظريات الفقهية» للدكتور محمد بن 
وهبة الزحيلي (١١٤١ه)»‏ وكتاب «القواعد الفقهية للفقه 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۷۱ 
الإسلامي» لأحمد محمد الحصري المصري » وكتاب «الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور محمد صدقي البورنيو.” 

هناك بعض الكتب قد تناول موضوع علم القواعد دراسة 
وتحقيقاًء تارياً ونشأة» وما يتعلق بالموضوع من المهيات» منها كتاب 
الأخ الفاضل الدكتور علي أحمد الندوي «القواعد الفقهية» 
مفهومهاء نشآتهاء تطوّرهاء دراسة مؤلفاتم اء أدلتهاء مهاتهاء 
تطبيقاتما). 
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(۱) القواعد الفقهية (ص۷۹-٠٠۲)»‏ القواعد والضوابط المستخلصة (ص١١١-‏ 


.)١٠١-٤٤ص( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ ١ 


الوجيزضي قواعد الفقه ۱۷۲ 


اهم مصادر القواعد الفقهية 
فى المذاهب الأربعة 

نذكر في يلي كتبًا ني القواعد تعد من اه مصادر القواعد 
الق نامالاراد الي ا وا الاح 
ا لحنبلي» والترتيب بذكر الكتب على حروف ال معجم بحسب أوائل 
کلاتہا. 

(الف) الفقه الحنفي: 

0سس اللات ر الفقه ةا لان الليتت التسمرقندى 
(00۲ھ). 

(۲) «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (۹۷۰ه). 

)۳( «أصول الكرخى» لاي الحسن الکرخی (١٤٠ه).‏ 

(5) «تأسيس النظر» لأبي زيد الدبوسي (١۳٤ه).‏ 

)٥(‏ «تشريح القواعد الكلية» لعبدالستار بن عبد الله 
القسطنطينى (١٠٠٠٠ه).‏ 

(0) «ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر» لعلى الطوري. 


الوجيزفي قواعد الفقه A1‏ 

(۷) «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» محمودبن 
حهمزة الحسيني (١٠٠٠ه).‏ 

(۸) «فرائد الدرر والمرجان شرح العقود الحسان» لشهاب 
الدين أحمدالحموي (۹۸٠٠ه).‏ 

)٩(‏ «قواعد في الفروع» لعلي بن عثان الغزي (۷۹۹ه). 

)٠(‏ «قواعد الفقه» للشيخ عميم الإحسان التميمي 
البنغلاديشي (۱۳۹هھ). 

)١(‏ «القواعد الكلية» للدكتور أحمد الحجي الكردي. 

(۲) «مجلة الأحكام العدلية» (لفيف من فقهاء التركيا). 

0 «مجموعة القواعد» لإأبراهيم بن محمد القيصري 
(۲۲ه). 


هذه الكتب عدا متعلقات «الأشباه والنظائر» د نجیم- 
شرا و غاا ت اخدا ودنن جدد. 
وكذامتعلقات «مجلة الآأحكام العدلية» شرحاوتوضيحا 


وهي في عدد كبير» ومن آقدم شروح المجلة» الشرح المسمى «مرأة 
مجلة الأحكام العدلية»» وأكرها وأجلها اا «درر الجحكام شرح 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۷٤‏ 
مجلة الأحكام»» وأعظمها شأناً وأغزرها مادةء وأقومها بياناً شرح 
العلامة أحمد الزرقاء (۷١١١ه).‏ 

(ب) الفقه المالكي : 

(1) «الإأسعاف بالطلب ختصر شرح المنهج المنتتخب على 
قواعد المذهب» لأبي القاسم بن محمد بن أحمد التواني من علماء هذا 
الط 

(۲) «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لآحمد بن يحيى 


الزىئ (۹7هھ). 

)۳( «الباهر في اختصار الأشباه والنظائر» لي EE‏ 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي (١۹١٠ه).‏ 

(5) «عقد الجواهر في نظم النظائر» لأبي المحسن علي بن عبد 
الواحدالجزائري (۷١٠٠ه).‏ 

() «الفروق» للقرافي (۸۳٦ه).‏ 

0) «القواعد» للمقري (١١۷ه).‏ 


(۷) «الكليات في الفقه» لابن غازي (۹٠۹ه).‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه ۷0 


(A)‏ «الُذهب في ضبط قواعد المذهب» لمحمد بن عبد الله بن 
راشد البکري (٥۸٦ه).‏ 

(۹) «المسندالمذهب في قواعد المذهب» للشيخ عظوم (من 
علماء القرن التاسع الهجري). 

)٠١(‏ «المنهج إلى أصول المذهب» لأبي الحسن علي بن قاسم 
التجيبي» الشهیر بالزقاق (٤۹۱ه).‏ 

(ج) الفقه الشافعي : 

(۱) «الاستغناء في الفروق والاستثناء» لبدر الدين محمد بن أبي 
بکر البکري (۲٣۱۰ه).‏ 

(۲) «أسنى المقاصد في القواعد» محمد الزبيري (۸٠۸ه).‏ 

(۳) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١١۷ه).‏ 

.)ه۷۷١( «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي‎ )٤( 

)٥(‏ «الأشباه والنظائر» لجال الدين ا لأسنوي (۷۷۲ه). 

0) «الأشباه والنظائر» لابن الملقن (٤٠۸ه).‏ 


(۷) «الأشباه والنظائر» للسیوطی (۹۱۱ه)» وله متعلقات. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷٦‏ 
() «تحفة الطلاب في شرح القواعد الفقهية» لنجم الندين 
محمد بن محمد الغزي الد مشق (۹۲ه). 


(۹) «القواعد» للجاجرمي حمد بن إبراهيم (۳١٠ه).‏ 

)٠١(‏ «قواعد الآحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبد 
السلام (١٠٠ه).‏ 

)۱١(‏ «قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع» للخلاطي آبي 
الفضل مد بن علي (۷0ھ). 

(۲) «شرح القواعد نظم ابن المائم لباقي إبراهيم بن محمد 
(۹۰۱ھ). 

(0) «كتاب القواعد» لتقي الدين الحصني (۸۲۹ه). 

0 «المجموع المذهب في قواعدالمذهب» للعلائي 
(۱٦۷ه)»‏ وله متعلقاته. 

)٠١(‏ «المنثور في القواعد» للزرركکشي بدر الدین (٤۷۹ه)»‏ وله 
متعلقات. 

() «نظم الذخائر في الأشباه والنظائر» لأبي الفرج عبد 
الرحمن» المعروف بقشير (١۸۷ه).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۷۷ 
(د) الفقه الحنبلي : 
(۱) «القواعد الصغرى والقواعد الكبرى» لنجم الدين الطوف 


.)ه۷۱١(‎ 


(۲) «الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» له أيضاً. 

() «القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية (۷۲۸ه). 

0) «القواعد لابن رجب» (١۷۹ه)»‏ واسمه «تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد). 

)٥(‏ «القواعد الكلية والضوابط الفقهية) لابن عبد اهادي 
پو سف بن حسین (٩۸۸۰ه).‏ 

0) «القواعد الفقهية» لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن 
(۷۱ھ). 

ملاحظة: وليلاحظ ك أن للحنفية سبقاً وتقدماً ني تدوين 
القواعد والتأليف» هم سبق وشرف في كثرة المؤلفات بهذا الفن 
العظيم» كا يبدوا لنا ما ذكرنا من مؤلفاتهم مع متعلقات «الأشباه 


والنظائر» وهى ١‏ ومتعلقات «المجلة)» وهى أيضا عديدة. 


الوجيزضي قواعد الفقه ۱۷۸ 

بل للحنفية سبق في صياغة هذه القواعد واستعاهاء كا تقدم 
ذكر ذلك. 

قال الشيخ أحد الزرقاء: «والظاهر أن المذهب الحنفي -وهو 
آقدم المذاهب الأربعة الكبرى- قد كانت الطبقات العليا من فقهائه 
أسبق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية الكلية في صيغ قواعد» 
والاحتجاج بهاء وعنهم نقل رجال المذاهب الآخرى» ما شاؤوا 
منها) .۰ 

ويتلوهم الشوافع في كثرة المؤلفات وتقدمهم في التأليف على 
المالكية والحنابلةء وللشوافع تقدم وكثرة في التآليف في هذا العلم 
بعنوان «الأشباه والنظائر)» بين لا نعرف للحنفية والحنابلة إلا 


کتاباًء كتاباًء وللالكبة کتابان. 
نعم! كتاب ابن نجيم المعروف ب«الأشباه والنظائر» فاق 
الجميع من كتب ال مذاهب الأربعة المؤلفة في القواعد» ومن الكتب 


(۱) مقدمة شرح الشيخ أحد الزرقاء ل«لقواعد الفقهية» (ص۷٣).‏ 


الوجيز في قواعد الفقه ۱۷۹ 


المؤلفة بعنوان «الأشباه والنظائر» من حيث كثرة متعلقاته» شروحه 
والتعليقات عليه» فهذه ميزة عظيمة هذا الكتاب» يدل على عظيم 
قبوله واعتماده بين آهل العلم. 


O0® 


الوجيز في قواعد الفقه Aa‏ 


أنواع كتب القواعد 

نظراً معنى حدد لكلمة قاعدة» ولعنى علم القواعد الفقهية - 
مع شموها الضوابط أيصًا مع القواعد- إن الكتب التي تعد من 
المؤلفات في القواعد الفقهيةء وتنسب إلى هذا يمكن لنا أن نقشّمها 
إلى ثلاث مجموعات تبعاً للاتجاه الغالب عند مؤلفيها. 

المجموعة الأولى: 

وهي المؤلفات التي وَعى فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد 
والضوابط -أو الفوائد» ك| يسميها بعضهم- فأفردوا القواعد 
الكلية بالذكر والتوضيح والتفريع» كا ذكروا الضوابط ومثلوا هاء 
ووعوا أيضا الفروق بين قواعد الفقه وبين قواعد الأصول وقواعد 
اللغة. 

ومن أهمٌ مؤلفات هذه المجموعة المؤلفات التي تحمل اسم 
«الأشباه والنظائر»» فهذه الكتب تشتمل على كثبر من القواعد 
الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة» وإن م يفردواعلم القواعد 
باعتباره عل) قائ بذاته متميَرّا عن علم الفقه بمعناه العلمي. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۸۱ 


ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها تداو لا كتابان» الأول «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي» والثاني كتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم. 

ومن هذه المجموعة خاتمة كتاب «مجامع الحقائق» لأبي سعيد 
الخادمي -جمع فيها نيما وسين ومئة قاعدة-. 

ومنها: كتاب «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) 
لمحمود بن محمد بن حهمزة الحسيني. 

ثم «مجلة الأحكام العدلية» الصادرة عن الحكومة العثانية 
حيث صدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية. 

ومن هذه المجموعة كتاب «المنشور في القواعد» للزركشي» 
وكتاب «ختصر قواعد العلائي والأسنوي» لابن خطيب الدهشة» 
و«اكتاب القواعد» لأبي بكر الحصني الشافعي. 

المجموعة الثانية : 

كتب تحمل اسم القواعد» ولكنهاني الواقع -ومع تضمنها 
لكثير من القواعد- ل يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط 
والفوائد» أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير من القواعد الفقهية 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸۲ 
جاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملاً على أحكام 
وتقسي|ت فقهية عامة. 

منها: كتاب «القواعد» لابن رجب الحنبلي» وكتاب «إيضاح 
المسالك إلى قواعد مذهب مالك» لأحمد بن يجيى الونشريسي 
المالكي» وكتاب «الفروق» للقراني المالكي. 

ومن هذه المجموعة كتب في القواعد أو الأصول-ك| كانت 
تسمى - تعتبر مع اشتم اها على كثير من القواعد الاصطلاحية» من 
كتب الخلاف» أي من كتب الفقه المقارن» وإنم)| ألحقت بكتب 
القواعد؛ لأنا بنيت على اللأصول المختلفة لفقهاء المذاهب المختلفة 
التي بموجبها اختلفت أحكام الفروع والمسائل. 

ومن أول هذه الكتب وأهمّها كتاب «تأسيس النظر» لأبي زيد 
الدبوسي الحنفي» ومن هذه الكتب كتاب «تخريج الفروع على 
الأصول» لمحمود بن أحهمد الزنجاني الشافعي (١٠٠ه).‏ 

المجموعة الثالثة : 

كتب نسبت لعلم القواعد الفقهية إما لأا تحمل اسم القواعد 
أو القوانين الفقهية» أو لأهاتشتمل على قواعد ولكنهاعند 
التحقيق ليست قواعد فقهية. 


الوجيزضي قواعد الفقه A۲۳‏ 


من أمثلة هذه الكتب كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
للإمام العز بن عبد السلام الشافعي» وهذا الكتاب حقه أن يدرج 
من الكتب التي تبحث في أسرار التشريع» لاني كتب القواعد 
الفقهية. 

ومنها: كتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجال 
الدين الإإسنوي الشافعي. 

ومنها: «القوانين الفقهية» محمد بن آحمدبن جزي المالكي 
(1٤۷ھ(.‏ ° 

وقد ذكر الدكتور الندوي في خاتمة مبحث القواعد الأصولية 


ال جر ت عرق الق اعد الففة كا ر جت ا عل القر اع 


)0( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۱۲۰-۱۱۱) مع اختصار» وراجع 
لذلك أيضاً: «القواعد الفقهية» -الفصل الثالث في الكلام حول موضوع 
مصادر القواعد الفقهية-» تجد منه أيضا بحض الايجاءات والتصر يات بنحو 
ما جاء في كتاب الوجيز» وراجع أيضاً: مقدمة الشيخ مصطفى الزرقاء على 
شرح والده أحمد الزرقاء ل«القواعد الفقهية» (ص »٤۲‏ و١٤).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه A٤‏ 
الأصولية- أي ليست من كتب القواعد مع أنارب)| تذكرفي 
عدادها وسیاقهاء منها: 

(۱) كتاب الزنجاني «تخريج الفروع على الآصول». 

(۲) كتاب الإإسنوي «التمهيد» المتقدم ذکره. 

(۳) «مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد 
الله التلمساني المالكي (١۷۷ه).‏ 

) «القواعد والفوائد الأصولية» لآي ا لجسن البعلي الحنبلي 
.(A^* ©0‏ 

)١(‏ «الآصول إلى قواعد الأصول» لمحمد التمرتاشي الحنفي 


RES) 


O0® 


(۱) القواعد الفقهية (ص٤١٤).‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه ۸0 


صياغات القواعد ونصوصها 

والمراد بالصيغة: الأسلوب والتعبير» كا أن المراد بالقواعد أعَ 
منهاومن الضوابط. وهو الخالب في مثل هذه الكتب. 

من خصائص القواعد أنا تتميز بمزيد من الإيجاز ني التعبير 
والصياغة على عموم معناها واتساعهالفروع متعددة من أبواب 
ختلفةء ولا غبار على أن خير الكلام ما قل ودل. 

كان صيغ القواعد عند الفقهاء على أناط مختلفة» لكن الغالب 
أن القواعد المتفق عليها صيغت في بضع كلمات» فقد تصاغ بكلمتين 
آو ثلاث أو أربع أو مس أو أكثر منهاء ولا يخفى ما فيها من اليسر 
عند تشبيتها في الأذهان. 

والقواعد إالأساسية الخمس خير مثال في جودة صياغتها: 

() «الأمورٌ بمقاصدها». 


(۲) «الضرر يزال). 
(۳) «العادة حكمة). 


(5) «الشقة حلب التيسر». 


الوجيزفي قواعد الفقه ۸٦‏ 
)٥(‏ «اليقين لا يرول بالشكڭ». 
وهنا قواعد كثيرة جدَّافي كتب الفقه تنطوي على كثير من 
المعاني مع قلة آلفاظهاء صاغها الفقهاء لتعليل المسائل أصاله» ثم 
اكتسبت كياتًا متميّزا عند ظهور المؤلفات الخاصة اء منهاك 


(۱) «الحرّج مدفوع). 

(۲) «الديون تقَصًى بأمثاها». 

() «الاستدامة في| يستدام كالإنشاء». 

)٤(‏ «اختلاف سب الك كاختلاف العين». 

() «کل] عظَ ف الشيء عظم خطرٌه). 

وهناك قواعد كثيرة وردت في عبارات وصياغات مفصلة 
طويلة» ومنها: 

(0) «إذا تعارض مفسدتان روعي آعظمُه) ضررًا بارتكاب 
اه 

(۲) «يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثرَ من 
الخروج من الإباحة إلى الحرمة). 


الوجيزضي قواعد الفقه ۸۷ 


(۳) «كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بم 
يوافق مقصود العقد لزمه).*“ 

وبجانب آخر فالقواعد ربا يكون سلوا ولفظها خبريًا» وقد 
يكون إنشايًا (مصدرًا بأداة استفهام أو على الاستفهام). 

ومن خلال الدراسة لعدد من القواعد تبين أن القاعدة الفقهية 
إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه 
القاعدة متفق على مضموما بين الفقهاء» وإذا وردت القاعدة 
بصيغة الأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون 
القاعدة ليس متفقا عليه بين الفقهاء. 

فمثلاً: قاعدة «الأمور بمقاصدها)» وقاعدة «اليقين لايزول 
بالشك»» وأمثاهاء متفق على مضمونا بين فقهاء ختلف المذاهب. 

وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين فقهاء مذهب 


معيّن» فمثلاً: قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 


)١(‏ القواعد والضوابط المستخلصة )۱۱۹-1١۷(‏ اختصارّاء وآخذًا لبعض 
القواعد من كتاب «القواعد الفقهية). 


الوجيزضي قواعد الفقه ۸۸ 


للألفاظ والمباني»» وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري» فدلّ 
ذلك على أن مضمونا متفق عليه بينهم. 

وقد آوردها الشافعية والحنابلة بالأسلوب الإنشائي» فهي عند 
الشافعية بهذا اللفظ: «هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها)» ودلڵّت 
المسائل المذكورة تحتهاعندهم أن هذه القاعدة ليس متفقا عليه 

ومعظم القواعد والضوابط وردت بالأسلوب الخبري» وعدد 
منها جاءت بالأسلوب الإنشائي» فمنها: 

(۱) «هل الإيان مبنية على الألفاظ أو على الأعراف؟» وهذه 
القاعدة عختلف فيها بين المالكية والحنابلة» وبين الحنفية والشافعية. 

(۲) «هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمٌّ اللفظ الخاص؟» 
هذه أيصًا فيها نوع خلاف بين فقهاء الأمة. 

ويجدر بالذكر ننا إذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيا 
عن تطورها التاريخي لرأينا فرقين في بيان القواعد» وذكرها في كتب 


المتقدمين والمتأخرين: 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۸۹ 


الأول: إن القواعد كانت تسمّى عند المتقدمين أصولاً وأوضح 
مثال على ذلك رسالة الكرخي» ورسالة أي زيد الدبوسي» فكل 
منها صدر كل قاعدة منه) بلفظ الأصل» ثم اختار المتأخرون لفظ 
القواعد والضوابط» واستعملوها بحيث إن لفظ الأصل صار 
EE‏ 

الثاني + إن صيغ القواعد عند المتقدمين في عبارتما طول وزيادة 
بيان بخلافها عند المتأخرين بحيث امتازت بإيجاز عبارتا وقلة 
كلماتما مع استيعابها لمسائلهاء فهي من جوامع الكلم. 

ومن الأمثلة: قول الإمام الكرخي: «الأصل أن المرأيعامل في 
حق نفسه» كا أقرٌ به» ولا يصدّق على إبطال حق الغير» أو إلزام 
ال 

وعثّر المتأخرون عن هذه القاعدة بعبارة موجزة جامعة» وهو 
قوهم: «الإأقرار حجة قاصرة). 

وكذلك قال الكرخي: «الأصل أن جواب السوال يمضي على 
ماتعارف كل قوم في مكانهم» والأصل: أن السوال والخطاب 
يمضي على ما عم وغلب» لا ما شد وندر). 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹۰ 
وجمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيمجاز» وهو قوهم: «العادة 
حكمة).° 
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(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٥۸-٦۸)‏ مع حذف وتعديل. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹۱ 


خصائص القواعد وميزاتها 

إن القواعد الفقهية ها ميزات وخصائص: 

الميزة الأولى: أن القواعد الفقهية كثبرة جا غبر حصورة بعدى 
وهي منثورة في كتب الفقه العام» والفتاوى» والأحكام. 

الميزة الانية : أن القواعد الفقهية نمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم 
معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة 
مفيدة مكوّنة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم. 

الميزة الثالشة: أا تتاز بأن كلا منها ضابط يضبط فروع 
الأحكام العملية» ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلففت 


موضوعاتها وبوا ها. ‏ 
®00 


(۱)الوجیز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۳)» القواعد والضوابط 
المستخلصة (ص۱۷۱). 


الوجيزفي قواعد الفقه 14۲ 


فوائد القواعد وعواندها 

إن القواعد الفقهية ها فوائد» ک| أن ها خصائص تقدمت» 
والفوائد أيصًا من خصائصها وميزاتهاء فمن الفوائد: 

() إن القواعد الفقهية تضبط الفروع الفقهية» وتجمع شتاتها 
تحت ضابط واحد مها اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمهاء فهي 
بذلك تَسَر على الفقهاء والمفتيين ضبط الفقه بأحكامه. 

(۲) إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية 
قوية تنبر أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة» 
ومعرفة الآحكام الشرعية» واستنباط الحلول للوقائع المتجددة 
اال الكررة: 

) إن دراسة هذه القواعد والاإلمام ه_اواستيعاايعين 
القضاة والمفتيين والحكام عند الببحث عن حلول المسائل المعروضة 
والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق. 

) إن دراسة هذه القواعد والإ مام بها تربي عند الباحث ملكة 


لملقارنة بين المذاهب المختلفة وتوضح له وجهأامن وجوه 


الوجيزضي قواعد الفقه ۹۳ 
الاختلاف وأسبابه بين المذاهب؛ وذلك لأن القواعد الفقهية أكثر 
موضع اتفاق بين الآئمة المجتهدين» ومواضع الخلاف فيها قليلة. 

)٥(‏ إن دراسة هذه القواعد وإبرازها تظهر مدي استيعاب 
الفقه الإسلامي للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات» وتسهل 
على غير المختصين بالفقه الاطلاع على حاسن هذا الدين» وتبطل 
دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه؛ بإنه إنا يشتمل على 
حلول جزئية» وليس قواعد كلية. 

0) إن دراسة هذه القواعد تساعد على الحفظ والضبط 
للمسائل الكثيرة المتناظرة بحيث تكون وسيلة لاستحضار الأحكام 
المندرجة تحتها. 

(۷) إن هذه القواعد تَيَّسّر للباحثين تتبع جزئيات الأحكام 


واستخراجها من موضوعاتها المختلفة وحصرهافي موضوع واحد 
مع مراعاة اللاستشناء من كل قاعدة» وبذلك يتفادى التناقض في 
الأحكام المتشابهة. 

(۸) إن ربط الأحكام المبعثرة في حيط واحد يدل على أن هذه 
الآحكام جاءت لتحقيق المصالح المتقاربة أو لتحقيق مصلحة أكبر. 


الوجيزفي قواعد الفقه 14٤‏ 

(۹) إن الإلمام بالقواعد آمر مقدور يمد الطريق للإلمام بفروع 
الفقه المنتشرة. 

)٠١(‏ إن القواعد تربي في الباحث ملكة فقهية تجعله قادرا على 
الإلحاق والتخريج لمعرفة الأحكام التي ليست بمسطورة ني الفقه 
حسب مذهب إمامه. 

)۱١(‏ إن هذه القواعد تدلّ على أن الأحكام المخحدة العلة -مع 
اختلافها- حققة لجنس واحد من العلل» وحققة لجنس واحدمن 
اللصالح. 

(5) إن القواعد الفقهية تحدم المقاصد الشرعية العامة 
والخاصةء وعَهّد الطريق للوصول إلى أسرار الأحکام وجگمها. 

(۳) إن هذه القواعد كان ها دور ملحوظ في تيسير الفقه 
الإسلامي ولم شعثه بحيث تنتظم الفروع الكشيرة في سلك واحد 
متسق تحت قاعدة واحدة. 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء: «لو لا هذه القواعد لبقيت 
الأحكام فروعاً مشتنةء قد تتعارض ظواهرها دون أصول تشك با 
في الأفكار)0.٠‏ ®0 


(۱) المدخل الفقهي العام (۳/۲(. 


الوجيزفي قواعد الفقه 40 


القواعد الفقهية الكلية 
من كتاب «الأشباه والنظائر» 
إن ابن نجيم في كتابه الشهير «الأشباه والنظائر» ذكر ُسًا 
وعشرين قاعدة كلية» جعلها في حصتين: 
ا لحصة الأولى: في القواعد الكلية الست الكبرى. 
والثانية: في بقي من هس وعشرين قاعدة» وهي تسع عشرة 
قاعدة» ولكنه ل يذكر تفصيلاً أو توضيحاً بالنسبة إلى تقسيم 
القواعد ني نوعين» وذكر مع هذه القواعد كثيراً من القواعد 
المندرجة تحت القواعد المذكورة» لا سيا بالنسبة إلى القاعدة الكبرى 
السب 
قال الشيخ مصطفى الزرقاء: «جمع (ابن نجيم) في الفن الأول 
من كتابه (الأشباه والنظائر) هْسًا وعشرين قاعدة» وصنفها إل 
صنفين: 


(۱) القواعد الفقهية ( ص‌ ۰٦۱-۰۹۹‏ و۲۹۱ و١١٤)»‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية ( ص٤ .)١ ٠١-۲‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹٩‏ 


(۱) قواعد أساسية كالأركان في المذاهب الفقهية» وهي ست 
قواعد... 

(۲) تسع عشرة قاعدة أخحرى في موضوعات ختلفة أقل تسعًا 
وشمولاً يتفرع عنها بعض قواعد فرعية أخرى وأحكام كثيرة)٠.‏ 

نذكر في] يلي قواعد ابن نجيم الخمس وعشرین: 

(۱) «لا ثوا إلا بالنية). 

(۲) «الأمور بمقاصدها». 

(۳) «اليقينْ لا يّزول بالشك». 


$ 


() «الشقة جلث التيسير». 
() «الضرر يزال». 


و ومر 8 
0) «العادة حكمة). 
(۷) «الاجتهاد لا ينقض بمثله». 
() «إذا اجتمَع الحلال والحرام غلب الحرام». 
۵) هل کر الإیثار بالُرب؟». 
Sus‏ 
١ )‏ «التابع تابع). 


(۱) مقدمة شرح أحمد الزرقاء ل«القواعد الفقهية» (ص۳۹-٠٠).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 14۷ 


)١(‏ «تصرّف الإمام على الرعيّة مَنوط بالَضلحة». 
(۱۲) «الحدود تدرا بالشبهات». 
EDS NEA ED‏ 


ے 
ث 


صا). 

(۱5) «إذا اجتمع آمران ِن جنس واحلِ ولم تلف مقصو دما 
دخل أحذهما في الآخر غالبًا». 

)٠٥(‏ «إعال الكلام أولى من إهماله». 

«الخراج الان 

۷ «السؤال معاد في الجواب». 

(۱۸) «لا یسب إل ساکتِ قولٌ». 

(۹) «الفرض أفضل من النفل». 

(۲۰) «ما حرم اجلو حرم إعطائه». 

(۲۱) «من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بجرمانه). 

(۲۲) «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة). 

(۲۲) «لا عبرة بالظن اين خطزه». 


الوجيزفي قواعد الفقه ۹۸ 
و ا ا 
() «ذکر بعض ما لا يترا کذکر کله). 


)٠١(‏ «إذااجتمع المباشر وال أضيف الحكم إلى المباشر». 
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الوجيزفي قواعد الفقه ۱۹4 


القواعد الفقهية الكلية 
من مجلة الأحكام العدلية 
كتاب «مجلة الآحكام العدلية» تحمل في صدرها مجموعة كبيرة 
من القواعد ختارة من أهمٌ ما جمعه ابن نجيم والخادمي محمد آبي 
سعيد الحنفي التركي» مضافاً إليه بعض قواعد أخرى» فبلغت تسعاً 
وتسعين قاعدة في ۹٩‏ عدة» استهلت بها «مجلة الآأحكام» بعد المادة 
الأولى التي تضمنت تعريف الفقه وتقسيم مباحثه. 
وقواعد «المجلة» كلها قواعد كلية ذات صياغة تشريعية فنية 
بالمعنى (المحدد للقاعدة) غير أا قد جاء في بعض منها شيء من 
الترادف أو التداخل مع غيره» ومن ثم وجب تصنيفها إل صنفين: 
(۱) القواعد الأساسية التي كل منها أصل مستقل» ليس 
متفرّعًا من قاعدة» اعم منها. 
(۲) القاعدة المتفرغة من تلك القواعدالاساسية. 


الوجيزفي قواعد الفقه Ye‏ 
قال الشيخ مصطفى الزرقاء: «قد ميرت القواعد الأساسية من 
القواعد الأخحرى المتفرعة» فجاءت القواعد الأساسية أربعين» 
والمتفرعات تسعاً وخُسين»<. 
ولنذكر في| بعد قواعد «المجلة» بنصهاء ك)| وردت في صدر 
«المجلة): 


(۱) «الأمورٌ بمقاصدها». 

(۲) «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني». 
(۳) «اليقينْ لا يرول بالشك». 

(5) «الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان». 

)٥(‏ «القديم يترك على قدمه». 

(0) «الضرر لا يكون قديًا). 

#الاصل برا ال 

(۸) «الأصل في الصفات العارضة العدم». 


(۱) راجع: المدخل الفقهي العام (ص 4٤۷-۹4٤۳‏ و۹٤۹).‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۰١‏ 
)٩(‏ «ما ثبت بزمانِ ضحكَمُ ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه». 
)٠١(‏ «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته». 


(۱) «الأصل ني الكلام الحقيقة». 

(۲) «لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح). 
(۲) «لا مساع للاجتهاد ني مورد النص». 
(5) «ما ثبت على خلاف القياس فغره لا يقاس عليه». 
)٠٠(‏ «الاجتهاد لا ينقض بمثله». 

(0 «المشقة جلث التيسي». 

(۷) «الأمرٌ إذا ضاق انَسَع». 

(۱۸) «لا ضرَر ولا ضرار». 

(۱۹) «الضرَر يزال». 

)۲١(‏ «الضرورات تبيح الحظورات». 
)۲١(‏ «الضرورات تتقدر بقدرها). 

(۲۲) «ما جاز لعذر بط بزواله». 


(۲) «إذا زال المانع عاد الممنوعً). 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۲‏ 
)۲٤(‏ «الضرر لا يزال بمثله». 
)۲٠(‏ «يتحمّل الضرر ا لخاص لدفع الضرر العام). 
)۲١‏ «الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخحف». 


(۷) «إذا تعارض مفسدتان رُوعِيٌ أعظمَّها ضررًا بارتكاب 
E)‏ 

(۲۸) «نختار أهون الشرّين». 

(۲۹) «درء المغاسدِ أولى من جِلب المنفعة». 

(۳۰( «الضرر يدفع بقدر الإمكان». 

(۳۱( «الحاجة نر منزلة الضرورة عامة أو خاصة). 

)۳۲( «الاضطرار لا يطل حم الغير). 

(۳) «ما حرم أنخاه حرم إعطائه». 

( ۳( «ما حرم فعلّه حرم طلبّه». 

)٠١(‏ «العادة حكمة). 

(YD‏ «استعال الناس حجة يجب العمل پا 


)۳۷( «الُمتع عادة كالممتنع a‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه YoY‏ 
(۸) «لا يُنكر تعر الأحكام بتغير الزمان». 
(۳۹) «الحقيقة نترك بدلالة العادة). 


)١(‏ «إن| تعتر العادة إذا اطْرَّدَتْ أو عَلبَت». 
(1) «العبرة للغالب الشائع» لا للنادر». 

)٤(‏ «المعروف عرفا كالمشروط شرطا). 

(۳) «المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم). 
)٤5(‏ «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص». 

)١(‏ «إذا تعارض المانع والمقتضي يدم المانعم». 
0) «التابع تابع). 

)٤۷(‏ «التابع لا يفْرَد با لحكم». 

)٤۸(‏ «مَن ملك شيمًا ملك ما هو من ضروراته». 
)٤٩(‏ «إذا سقط الأصلل سقط الفرع». 

)٥١(‏ «الساقط لا يٌعود» كا أن المعدوم لا يَعود». 
(۱) «إذا بطل الشيءَ بطل ما في ضمُنه». 

(۲) «إذا بطل الأصلّ يصار إلى البدّل». 


الوجيزفي قواعد الفقه :3 


)٥۳(‏ «يختَمَرٌ في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع). 

)٥‏ «يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء). 

)٥١(‏ «البقاءٌ أسهل من الابتداء». 

(0) «الترَعٌ لا يم إلا بالقلض». 

(0۷) «التص ف على الرعبّة مَنْوط بالمصلحة». 

)0۸( «الولاية الخاصضة آقوی من الولاية العامة). 

)٥۹(‏ «إعال الكلام أولى من إهماله». 

(1۰) (إذا تعذرّت EE‏ 

رال الكلام ممّل». 

() «ذکر بعض ما لجرا كذكر كل 

() «المطلتق تجري على إطلاقه ما م يقَمْ دلي التقييدِ نصا أو 
دلالة). 

(1) «الوصف في الحاضر لعو وني الغائب مَعتي. 

(1) «السؤالٌ معاد ني الجواب». 


0 ال اکت ل 


الوجيزفي قواعد الفقه 


(۷) «دليل الشيءِ ني الأمور الباطنة قوم مقامه». 

(1۸) «الکتابٌ کالخطاب». 

(1۹) «إشارة الأخرَس المعهودة كالبيان باللسان». 

(۷۰) «یقبل قول الَرجم). 

(۷1) «لا عبرة بالظن البين خحطره». 

(۷5) «لا حجَة مع الاحتمال الناشيءِ عن دليله». 

(0) «لا عة للتوهم». 

(V6)‏ «الثابت بالترهان کالثابت بالعَیان». 

)۷١(‏ «البينة على المذعي واليمين على من أنكرَ). 

)۷١(‏ «البينة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لإبقاء الأصل». 
9 ا 
5 رار 

۷ لا حجة مع التناقض» لكن لا كل معه حك الاك 
)۸٠(‏ «قد يعبت الفرْعٌ وإن لم يبت الأصل». 

(۸۱) اعلق بالشزْط يجب ثبوئه عند ثبوتِ الشرط). 
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(۸1) «يَلرَمٌ مُراعاة الشرْط بقدر الإمكان». 

9 لو اعيد إا اكستيت بصورة التعالبق تكون لازمةا. 
(/) «الخراج بالضات»: 

(۸) «الأَجْرٌّ والضان لا تجتمعان». 

(AT)‏ «الغنْم بالغزم). 

N UR DON 

(۸۸) «يُضاف الفعل إلى الفاعل» لا الآمر» ما م يكن حجّرَّا». 
)۸٠(‏ «إذا اجتمع الباشِرٌ والَسّبُ يضاف الحكم إلى المباشر». 
)۹٠(‏ «الجوار الشرعي يُناني الضان». 

(۹۱) «المباشرٌ ضامنٌ وإن م يتعمَّد». 

(۹۲) «المحسبَّبُ لا يَضمَنْ إلا بالتعمَد». 

(۳) «جناية العَجْاءِ جُباز». 

0) «الاأمر بالتصرّف في ملك الخ باطل»: 

(۹) «لا جوز لحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه). 


ء ا س 
(0) «لیس لاأحد آن پاخذ مال غبره بلا سبب شرعی». 
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وو د ° 3 
(۷) «تبدل سَبَّب ال ِلك قائم مقام تبدل الذاتِ». 
(۸) «من استَعْجَل الشیءَ قبل أوانه عوقب بجزمانه». 
)۹٩(‏ «مَن سَعَى في نقض ما ت ِن جهټه فسعيه مر دود عليه». 
الاسعدى فف هه 


A\ETA/ | 


O0® 


الوجيزفي قواعد الفقه 
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» 4 
ەه ° 
تعریف وجیز 
د«علم أصول الفقه» ومتعلقاته 
اولا : اسم الحلم وتعريفه : 
يُسكّى هذا العلم ب«أصول الفقه»» وهو أشهر أسمائه» وذلك 
لكونه أساسًا يّبنى عليه الفقة» وقاعدة تضبط به أحكام الشرع» وقد 
يسمى «أصول الأحكام)؛ لأن المقصود بهذاالعلم معرفة القواعد 
التي تستنبط بها الأحكام. 
وأماتعريفه : فهو القواعد التي توصل بماإلى استنباط 
الآحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
RUN O a‏ 
ال 


0 


(1) وهذة الضميمة من ص )٠١(‏ قد بدت لي بعد صف الكتاب صما نجاثياء ول 


يمكن إدخاهها في مواضعهاء فاستد ركتها بآخر الكتاب. 
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فأصول الفقه : علم يتعرّف فيه على أدلّة الشريعة التي يستنبط 
بها الأحكام» وهو ماتسمى بأدلة مشروعية الأحكام» وطرق 
الاستفادة من هذه» بذكر القواعد التي تعامل بهامعًاء وشروط 
وأحكام المجتهد المستنبط المستفيد من هذه الأدلة. 


ثانیا : موضوعه + 

في ضوء التعريف السابق نلاحظ أن أصول الفقه يبحث في 
عدد من الأمور: 

الأول: الأدلة الإحالية. 

الثاني: كيفية الاستفادة منهاء وهو القواعد التي يتوصل با إلى 
استنباط الأحكام. 

الثالث: أحوال المفتي والمستفتي. 

لكن الموضوع الذي تدور عليه هذه المباحث: هو الأدلة من 
حيث حجيتهاء ومراتبهاء والأحكام التي تنشا عنهاء ومسائلهاء 
وطرق الاستفادة منهاء وشروط المستنبط منهاء ومايتعلق به 
وبالمستفتي من مسائل» وغير ذلك من مباحث أصول الفقه» وعلى 
هذا: 


فموضوع أصول الفقه : هو الأدلة. 
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ثالثا: غایته وفائدته : 
أمّا فائدته: فإنها عظيمة جدًاء فهو أحد العلوم التي أبدعها 
اللسلمون بقصد الوقوف على مقاصد الشارع وأسراره ومعرفة 
مراده» والسيرة على هدية واتباع أحكامه» ولقد تتابعت عناية العلاء 


بہذا حتى غدًا فنا مستقلاً يلقب به من برز فيه» وينسب إليه» 
واتسعت حدود فائدته حتى صار قانوناً يرجع إليه في تفسير 
الكلام» ومعرفة مقاصده» ومن آبرز هذه الفوائد: 

(1) وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. 

وبهذا العمل ينضبط العقل في تعامله مع الأدلة» فلا يزل ولا 
يغوى» وتتضح سيل استشار الآحكام من الآدلة التفصيلية على 
أكمل وجي وأتقنه» وأوضح طريق» وأبینه. 

ا یا ا وار دا 

فمن لا يعرف أنواع الآدلة ووجه الاستدلال منها ومراتبهاء 
كيف يمكنه أن يعرف الراجح» ويوازن بين أدلة كل قول؟ وبمعرفة 
هذا العلم يتمكن طالب العلم من ذلك» ويستطيع الوقوف على 
مأخذ كل قول» وو جه القَوّة فيه والضعف. 
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من قبل المنحرفين عن الصراط المستقيم. 

فك قيل: لو لا الإإسناد لقال في الدين مَن شاء إذا شاء. يقال: 
مثله في أصول الفقه» فلو لا هذاالعلم لكان باب الاجتهاد 
مکسورًاء یلج معه کل جاهل» ویتکلم في الدین من لم حط بأسراره 
ومقاصده» ولم يعرف أدلته» وطرق دلالتهاء فعلم أصول الفقه باب 
محكم يمنع من دخول من لم يتأهل في زمرة المجتهدين» ويسكت 
أفواه المتعالين. 

0) الرد على من يلاعب بنصوص الكتاب والسنة» ويضرب 
بعضها بعض» ويحاول أن يتمص من الأحكام الشرعية. 

فإن كثيرًا من المتلاعبين بالشريعة المجترئين على الله بالتكلم 
بغير علم يستخدمون بعض الطرق العقلية» ويخدعون الناس 
بزخرف من القول» ويلبسون عليهم بالاستدلال بالكتاب والسنة 
وآقوال أهل العلم» وهم من بعد الناس عن الحق» وأقربم إلى 
الباطلء وإنما يتمكن من الرد عليهم ردًا بُلجمهم ويفضح أمرهم» 
ويكشف عن خبايا قوهم من حاط بهذا العلم» وتمكن منه» وعرف 
كيفية التعامل مع قواعده. 
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(0) معرفة كلام الفقهاء ومناهجهم في الاستتباط 
و الالال وال وف اغد اة اله وة 
طريقة اجتهادهم» ومذاهبهم ف استنباطهم. 

0) الوصول إلى رتبة الاجتهادء ومعرفة أحكام الشرع في 
الوقائع» والقدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسده ودفع 
التعارض بين الآئمة. 

فإن المتمكن من هذايمكنه أن يتعرفه على أوجه الدلالات» 
وكيفية تنزيل الأحكام على الواقع» فمن عرف الواجب في الشرع» 
والواجب ني الواقع عرف حكم الله. 

(۷) تطبيق قواعد الآئمة على ما جد من أقضية» واستخراج 
E E‏ 
عليها. 

رابعا : ضرورته وحکمه : 

إن المسلم مأمور باتباع الشريعة والعمل بأحكامهاء وبعد وفاة 
النبي لا يتيشّر علم الأحكام» إلا بالاستمداد بهذه القواعد» ولذا 
اشتدت الحاجة إلى هذه القواعد» وزادت العناية ما مه| بعد عهد 
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الرسول صل الله عليه وسلم» وظهرت الحوادث» والقضايا 
الجديدة» حتى دونت هذه القواعد باسم أصول الفقه. (وتعلم هذا 
العلم» ومعرفة قواعده من الواجبات الكفائية). 

خامسا: مسائله ومباحثه : 

يمكن إدراج مسائل أصول الفقه ومباحثه تحت أربعة أركان: 

الركن الأول: الحكم وهو الثمرة المقصودة من تعلم أصول 
الفقه: إذ المقصود الوصول إلى الحكم الشرعى. 

وفي هذا الركن تبحث المسائل المتعلقة بالحكم» وهي تندرج 
تحت أربعة أمور: 

الأول: الحكم نفسه» فيذكر تعريف الحكم» و أنه ينقسم إلى 
تكليفي ووضعي» وأقسام كل واحد من الحكمين» وتعاريفهاء 
حيث ينقسم التكليفي إلى خمسة»ء والوضعي إلى أربعة» وحكم 
الأشياء قبل ورود الشرع» والتحسين والتقبيح. 

الثاني: الحاكم وهو الله تعالى. 

الثالث: الملحكوم عليه» وهو المكلف فيذكر خطاب الناسي» 
والمكروه» والصبي» وخطاب الكفار بفروع الشريعة» وخطاب 
السكران » ويذكر أيضاً الجاهل والمخطى ومن جوز تكليفه ومن 
لاجوز» وهو من شروط التكليف. 
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الرابع: المحكوم فيه» فيذكر المقتضى بالتكليف وتعلقه 
بالأفعال» والخلاف فی تعلقه بالتروک وأنه لايتعلق بالأعيان. 
الركن الثاني: الأدلةء وهي التى تستخرج منها الأحكام. 
(۱) فيذكر تعريف الدليل» وأقسام الأدلة ثم يذكر الكتاب» 


وهو القرآن؛ تعریفه» وما هو منه وما لیس منه» وطریق ثبوته» وما 
يشتمل عليه من حقيقة ومجاز» وعربية وعجمة» وحكم ومتشابه. 

(۲) ثم السنة النبوية؛ تعريفهاء وحجيتهاء ومنزلتهامن 
الکتاب» وطرق ٹبوتها من تواتر وآحاد» وحکم کل واحد منهما» 
وطرق روايتهاء و أقسامها من قولية وفعلية وتقريريه وصفة 
روايتهاء وحكم المرسل» ومباحث الآخبار» وهي فى الجملة 
مباحث مشتركة بين الأصوليين والمحدثين. 

ES EN N 
كثيرة» يطول المقام بذكرها.‎ 

(5) ثم يذكر الإجماع: تعريفه» وحجيته» و أهله» و أقسامه» 
وو 

)٥(‏ ثم تذكر الآدلة المختلف فيها: كقول الصحابي» 
والاستحسان» والاستصلاح» و الاستصحاب و شرع من قبلناء 
والعرف» وسد الذرائع» والاستقراء ونحو ذلك. 
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(0) ومن يعتبر القياس من الآدلة يذكره معهاء ومن يعتبره 
وسيلة من وسائ ل الا ساط يذکره تحت الركن الفالت: 

الركن الثالث: طرق الاستنباط» وقواعد الاستدلال وهي لب 
أصول الفقه» وهم أبوابه» وبضبطه و إتقانه ينتقل طالب العلم من 
التلقيد إلى الاجتهادء ويجصل بمعرفته الملكة الفقهية التى تعينه 
على فهم كلام الفقهاءء والترجيح بين الأقوال واستنباط الأحكام 
للوقائع الحادثة. 

وهذا الركن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أحكام كلية لغوية» تستفاد من اللفظ إما بصيغته 
ومنظومه» أو بفحواه و مفهومه» أو بمعناه ومعقوله» ومن أبواب 
هذا القسم: الكلام وأقسامه والآساء اللغات» والحقيقة والمجاز 
والأمر والنهي» والعام وا لخاص والمطلق والمقيد» والبيان والمبيّن 
والمجمل» والظاهر والنص والمؤول» ومفهوم الموافقة والمخالفة» 
ودلالة الاقتضاء والتضمن» و القياس ومايتعلق به وتحت هذه 
الأبواب من المسائل شيء كثير. 

وينبخي التنبه إلى أن من أهل العلم يّدخل القياس تحت الركن 
السابق» وكذا دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» ينهم مَّن 
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يدخلها تحت الركن السابق» ويبحث كل ما يتعلق با هناك. 

الثاني: مقاصد الشريعة العامة. وقواعدها الكلية» التى تستفاد 
من جكم الشرع وتعلیلاته. 

وفى هذا القسم يبحث عن أنواع المصالح وأقسامهاء ومراتبهاء 
وحکم الاحتجاج ہا. 

ومن أهل العلم من يتكلم على المصالح في باب القياس» عند 
حديثه عن المناط و أنواعه» ومنهم من يتكلم على ذلك عند حديثه 
عن الاستصلاح أو المصالح المرسلة. 

الركن الرابع: المغتي و هو المجتهد والمستفتى وهوالمقلدو 
أحكام كل منه|ء ويلحق به التعارض بين الأدلة » وطرق الترجيح 
بينها. 

هذه جملة مسائل أصول الفقه» وإنم| ذكرناها على هذا الوجه 


حتى يقرب للذهن تصور مسائله ومباحثه» وأول من وضع مسائل 
أصول الفقه على هذه الأركان الأربعة» هو الغزالى فى كتابه 
«المستصفى» وسماها أقطاباًء و قد استفاد هذا التقسيم والحصر من 
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كتب آهل المنطق والفلسفة: حيث يحرصون على ضبط أبواب 
العلم و مقالاته» حتى يقف الناظر الذكي على ماني أثنائه من 
تفاصیله. 

وقد خالفه أكابر من جاء بعده» فلم يسيروا على تقسيمه: 
كالرازي» والآمدي» و غيرهماء ولكل واحد منه| طريقة بيّنها في 
کتابه. 

وكان أهل العلم قبل ذلك يذكرون اّلا ال صطلحات 
المستخدمة فى هذا العلم ثم يشرعون فى ذكر أبواب أصول الفقه 
ومسائله» وتختلف طريقة كل واحد فى التقديم والتاخير» و إن كان 
هناك قواسم مشتركة» ليس هذا موضع بيانما. 

سادسا : استمد اده : 

المقصود بالاستمداد المصادر التى بُبِي عليها أصول الفقه» 
واستمد منها مادته وهذه المصادر هي: 

(1) نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» حيث يستمد 
الأصول مما أدلته على صحة كثير من قواعده» ك أنه باستقراء 
معانيهم| يستخرج كثيراً من القواعد. 
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ويدخل ضمن السنة أفعال النبي بي وتقريراته» وطريقته في 
التعامل مع الناس و أحواله سفراً وحضراً. 

(۲) إجماع السلف الصالح» فهو مصدر من مصادر أصول 
الفقه» واستدلاهم به كثير. 

(۳) الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فلصحة فهمهم 
وکال معرفتهم بمراد الله ورسوله بي فإن آقواهم يعتمدها 
الأصوليون في بناء قواعد أصول الفقه والاستدلال ماعلى 
ا 

(5) اللغة العربية»ء فإن القرآن الكريم عربي» والرسول بيا 
أفصح العرب وأشرفهم» فيحتاج مريد معرفة معنى الكلام 
ومقصوده أن يعرف اللغة التى نزل بها الكلام» فقَهُم كلام الله 
وكلام رسوله 445 متوقف على معرفة لغة العرب بفنوضا المتعددة 
فالعموم والخصوص. الإطلاق والتقييد والظهور والإجمال 
والمنطوق والمفهوم» والفحوى والتنبيه» والاقتضاء والإشارة 
والإياء» ومعاني الحروف» وغبر ذلک» كله لايمكن معرفته حق 
لر فة ل لري ذلك كان اول الف دا 
منها. 
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وللشافعي فى هذا كلام جيد فى «الرسالة» يمكن أن يرجع 
إليه لآحهميته. 

)٠(‏ الآحكام الشرعية من اجتهادات العلماء واستنباطاتہم 
حيث يحتاج الأصول إلى العلم بحقائقها: ليتمكن من إيضاح 
المسائل بضرب الأمثلة والشواهد عليهاء كا أن بعض العلماء حرج 
من هذه الآحكام والفروع قواعد أصولية عن طريق تتبعهاء ومعرفة 
الرابط بينها وسبب الحكم فيها. 

0) علم الكلام» ويقصد به أصول الدين» وقد اصطلح 
المتكلمون على تسميته بهذا الاسم لكثرة الكلام فيه» واستمداد 
أصول الفقه منه بسبب توقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري 
جل وعلاء وصدق رسوله ية لتعلم حجيتها وإضافتها للأحكام 
شرعاًء ولأن فن الأصول بحتاج فيه إلى التمييز بين الحجة والبرهان 
والدليل » وهذايقرر فى علم الكلام. 

ومن المسائل التي استمدها الأصوليون من هذا العلم: مسألة 
الجاكم» و ما يتعلق بهاء والحسن والقبح» وحكم الأشياء قبل البعثة 
وهل کل مجتهد مصيب؟ وخلو الزمان عن ججتهد؟ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۲١‏ 

والذي يظهر أن هذه المسائل ليست من لب الأصول» بل هي 
دخيلة عليه» و إن أدخلها علماء الكلام في علم الأصول لغلبة 
الكلام عليهم» وتعلقهم به» ولو أننا جردنا أصول الفقه من هذه 
المسائل الكلامية ل يكن فيه يؤثر على طالب العلم. 

(۷) المنطق اليوناني» وهذا بالنسبة إلى المتأخرين من 
الأصولين؛ كالغزالي ومن جاء بعده» وقد استمدوامنه بعض 
المقدمات» والكلام في الدلالات» وكيفية الترتيب والتنظيم؟ 

سابعا: نشاته وتاریخه : 

تبداً النواة الأولى لأصول الفقه فى زمن النبى بي حيث كان 
الملصدر الوحيد لمعرفة حكم الله؛ إما بقرآن ينزل عليه أو بسنة يسنهاء 
والصحابة من حوله يتلقون عنه ما يصدر منه» وهم آهل الفصاحة 
والبيان» والفطرة السليمة المستقيمة»ء فيفهمون من ظاهر كلامه 


وفحواه مقصوده ومراده» فقد كان هذا العلم موجوداً فى أذهانمم؛ 
بعضه مفطور فيهم بسبب سليقتهم العربية» التى يعرفون مما دلالة 
كلام العرب» وضرب البيان فيه» ويعرفون اللغة التى نزل مها 
القرآن» وأسلوبه الذى نزل به» وبعضه استفادوه من النبى كا 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۲‏ 
بمصاحبته» وسم|ع كلامه» ومن مشاهدة التنزيل؛ كمعرفة دلالة 
الآية من سبب نزوهماء ومعرفة الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» 
والمطلق والمقيد» وحمل كل واحد منه| على الآخر وتفسيره به 
بسبب معرفتهم أحوال النبى بيا وكيفية نزول الأحكام عليه» وما 


نزل رخصة أو عزيمة. 


ثم جاء من بعد الصحابة التابعون» فأآخذوا عن الصحابة 
آلفاظ القرآن والسنة ومعانيه| وكيفية استنباط الأحكام منه|. 

ولم يكن أصول الفقه في هذه الفترة إلا أقوالا متفرقة وسليقة 
كن للطلاب مع العلم» و إنما يظهر التفاوت بينهم في الاستنباط 
بحسب ملكة كل واحد منهم» وذكائه» وسعة اطلاعه. 

ثم جاء أوان الكتابة والضبط في الصحائف منذ القرن الثاني 
وتتابع عمل التاليف و توسع في بعد. 

وأول من كتبها خليفة رسول الله بي الثاني سيدناعمر 
الفاروق هه فإنه كتب منها أشياء إلى أبي موسى الأشعري فف 
وكتاب سيدناعمر هذا مشهور بين العلماء والمجتهدين» وقد 
اعتمده ET‏ هذه القواعد والأصول حتى شر حه العلامة 
ابن القيم في كتابه الشهير «إعلام المؤقعين» في نحو هس مئة 


صفحه. 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۳‏ 

وأول من ضبط هذه القواعد في الكتب ودون ا الإمامان: 
أبويوسف ومد رمه الله تعالى من تلامذة إمامنا الأعظم آي 
حنيفة رحمه الله تعالى» إلا أن ما كتباه م يصل إليناء ويقال: إن 


للإمام أ حنيفة أيضا كتابا في اللأصول باسم «كتاب الرأي». 

آما مانسب إلى الإمام بى يوسف ف«كتاب اختلاف 
الأمصار» وكتاب «الرد على مالک بن آنس». ولمحمدبن الحسن 
أكثر من كتاب منها: كتاب «اجتهاد الرأي» و«كتاب الاستحسان» 
وكتاب «أصول الفقه». 

وأقدم كتاب في هذاالعلم وصل إلينا وأكثره ثقة» لعظمة 
مؤلفه» وجلالة شأنه وكثرة إفادته والمتداول بين أهل العلم قدي 
وحديثاًء هو كتاب الإمام الشافعي رحة الله عليه المعروف باسم 
«الرساله». 

ثامنا: مناهج التأليف فيه وأهم مؤلفاته : 

يقصد بالمناهج الطرق التي سار عليها المؤلفون في كتابتهم 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲٤‏ 

يمكن لنا أن نتلمس ملامح عامة تشترك فيها كثير من المناهج 
بحيث نستطيع أن نصنفها إلى أربعة مناهج: 

الأول: منهج الفقهاء 

وأعني بالفقهاء من كانت عنايته بالفقه والحديث» من أتباع 
المستقلين» كابن جرير» وبعض علماء آهل الظاهر وغيرهم. 

وأول كتاب في هذا المنهج هو كتاب الشافعي رحمه الله» وقد 


وصف عبد الرزاق العفيفي رحه الله منهجه» فقال: «جمع الشافعي 
في «رسالته» بین آمرين إجالا: 

() تحرير القواعد الأصوليةء وإقامة الأدلة عليها من الكتاب 
والسنةء وإيضاح منهجه في الاستدلال» وتأييده بالشواهد من اللغة 
العربية. 

(۲) الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من 
الآدلة على قضايا ني أصول الشريعة و فروعهاء مع نقاش 
للمخالفين». 

ثم ذكرآن‌ابن حزم رحمه الله تبعه في الأمرين في كتابه 
«اللإحكام)»» لكنه كان أكثر سرداً للأدلة مع النقد» وإيرادًا للفروع 


الوجيزفي قواعد الفقه Yo‏ 

الثاني : منهج المتكلمين: 

والمراد با لمتكلمين من كانت عنايته بالكلام في أصول الدين» 
وله فيه مؤلفات ومن تأثر بهم فى طريقتهم» وهم في منهجهم 
يشبهون ال منهج السابق» لكن مع وجود فروق في الترتيب والتنظيم 
والكثرة من الجدال» وفرض مسائل لاحاحة فيهاء أو تقل الحاجة 
إليها. 

ولهذاتوجد مؤلفات تحتمل الدخول تحت المنهج السابقء 
وتحت هذا المنهج. 

ومن أبرزمعالم هذا المنهج: 

(۱) العناية بالقواعد, وإثباتها بالآدلة مع بسط القول في سوق 
الأدلة ومناقشتها. 

(۲) الإإكثار من الجدل و النقاش» والخيال فى ذلك. 

(۳) تجريد الكلام في أصول مقدرة بقطع النظر عن وجودها 
وعدمه» والفروض لمسائل يقل وقوعهاء أو ينعدم أو تقل الجحاجة 
إليها. 

0) عدم الإكثار من الآمثلة إلا بقصد إيضاح القاعدة» وهي 
أمثلة تقليدية يرثها الآخر عن الأول. 


الوجيزضي قواعد الفقه ۲۲٢‏ 


ومن أبرزالمؤلفات في ذلك : 

(۱) التقريب واللإرشاد للقاضى أبي بكر الباقلاني (ت .)٤٠١‏ 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري (ت .)٤١١‏ 

(۳) شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت .)٤۸١‏ 

() البرهان لأبي المعالي الجويني (ت .)٤۷۸‏ 

() المستصفى لأبى حامد محمد الغزالي (ت٥٠٠٠).‏ 

0) المحصول لفخر الدين أبي عبد الله حمد بن عمر الرازي 
( ت1 .)٦۰‏ 

وأهم مميزات هذا المنهج: 

)١(‏ تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب 
والسنة واللغة و إجماع الصحابة والتابعين وآقواهم. 

(۲) الإكثار من الأمثلة والعناية بالتطبيق على القواعد. 

() البعد عن الإأغراق في المسائل الحدلية التي لافائدة منها. 

() عدم التأثر بالمنطق اليوناني. 

)٥(‏ الاكتفاء في التعريفات ب) يوضح المعرف دون الدخول في 
المناقشات اللفظبة. 


الوجيزضي قواعد الفقه Y۷‏ 


ومن الكتب المؤلفة على هذا المنهج عدا كتاب « الرسالة » و« الإحكام» 
لاین حزم : 

(۱) كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (ت۳٦٤).‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر (ت۳٦٤)»‏ 
وإن كان بحثه إنا هو للمسائل الأصولية الكبار» دون تعرض من 
المسائل الأصولية المهمة. 

(۳) قواطع الأدلة لابن السمعاني (ت۸۹٤)»‏ وهو كتاب 
جليل» وقد حقق تحقيقاً جيداً فى خمسة مجلدات. 

ومما يمكن إدراجه تحت هذا المنهج: 

N‏ ا ن ال 
(© 61 خت خان تخر ير القر افد وال مكار شن الاما 
والشواهد» والتحرير من التقليد. 

وكلام ابن تيمية كثير ومنتشر» ويمكن الرجوع إلى فهرس 
«مجموع الفتاوی)» فهو مفيد» كا آنه توجد رسائل علمية في آرائه 
الأصولية» بعضها طبع؛ ك«كتاب ابن تيمية»» و«أصول الفقه»» 
و«كتاب الأحكام الشرعية عند ابن تيمية)» وبعضها ل يطبع بعد. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۸ 
وأبرز كتب ابن القيم الأصولية «إعلام الموقعين»» ولكن له 
کلام نفیس متفرق في کتبه» وقد جمع بعصّه بکر آبو زید في کتابه 
«التقريب لعلوم ابن القيم). 
والموافقات للشاطبي (ت )»وهو كتاب عظيم» لكنه 


يحتاج إلى عالم يفهمه حق فهمه» حيث زل في فهُم كلامه آناس م 
بحكموا هذا الفن» وهذا نص هو على شرط قراءة كتابه» بأن يكون 
ويدرج بعض الباحثين تحت هذا المنهج كتاب «روضة الناظر» 
الثالث: منهج أهل الرأي: 
وأعني بأهل الرأي فقهاء الحنفية» وهو مااصطلح على 
تسميته عند كثير من الباحثين بمنهح الفقهاء» ومن آبرز ميزات هذه 


(۱) تقرير القواعد الأصولية بناءً على الفروع عن الإمام أي 
حنيفة وتلاميذه. 

(۲) الإستكثار من الفروع الفقهية. 

(۳) الانتصار للمذهب وتقرير أصوله. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۲۹ 


وبعض أصحاب المذاهب الأخرى يسبرون على هذه الطريقة» 
کا نلاحظه ذلك في كتاب «العدة» لأبي يعلى الحنبلي. 

ومن أبرزالمؤلفات على هذه الطريقة : 

(۱) الفصول ني الأصول لأبي بكر أحمدبن علي الجصاص 
(ت۳۷۰) وهو مطبوع. 

(۲) أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزودي 
(ت )٤۸۲‏ وهو مطبوع وعليه شروع كثيرة» منها: شرح عبد العزيز 
الببخاري (ت٠۷۳)‏ بعنوان «كشف الأسرار). 

(۳) أصول السرخسي لأبى بكر محمد بن أحمد السرخسي 
(ٿت٩۹٤).‏ 

الرابع : منهج الجمع بين طريقة المتكلمين وأهل الرأي 

جاء بعض العلماء فجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية» 
فتداخحلت أقوال الفريقين. 

و تمتاز هذه الطريقة بمميزات منها: 

() الجحمع بين طريقة المتكلمين والحنفية: حيث تذكر القواعد 
الأصولية مبنية على الآدلة النقلية والعقلية مع ذكر الفروع الفقهية. 


الوجيزفي قواعد الفقه YY»‏ 

(۲) الاخحتصار في العبارة والاإجاز» حتى يصل إلى حد 
أخذت منها حتى يظهر المراد. 

ومن أبرزالمؤلفات في هذا الجاذب: 

(۱) غهاية الوصول إلى علم الآصول المعروف ب«بديع المجامع 
بين كتابي البزدوي والإحكام للآمدي» لأ حمد علي ابن الساعتي 
(ت٤۱۹).‏ 


(۲) تنقيح الأصول» وشرحه «التوضيح في حل غوامض 
التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت١۷٤۷)»‏ 
وقد جمع فيه بين كتاب البزدوي و«المحصول» للرازي واغختصر 
المتتهى» لابن الحاجب. 

(۳) جع الجوامع لأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (ت »)۷۷١‏ وقد ذكر مؤلفه أنه جمعه من أكثر من مئة 

وعلیه شروح» من أحسنها: شرح جلال الدين المحلي» وعلى 
هذا الشرع حواشي كثيرة. 

(5) التحرير لكمال الدين بن عبد الواحد السيوسي» المعروف 
بابن اهام (ت .)۸1١‏ 


الوجيزضي قواعد الفقه ۲۳۱ 


وعليه شروح» من آهمها شرح تلميذه آبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن محمد المعروف بابن مير اجاج (ت ۸۷۹)» سمه «التقرير 
والتجير في شرح التحرير). 

و قد وصف بعض أهل العلم كتاب «التحرير» بقوله : 

ذا جردته من شروحه» وحاولت أن تفهم مراد قائله» فكأن) 
تحاول فتح المعميات» ومن الغريب أنک إذا قرأت -قبل أن تنظر 
فيه- شروح ابن الجاجب» ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عبارتهم» 
فأدجها إدماجاً وأخل بوزنهاء حتى اضطربت العبارة واستغلقت. 

تاسعا : بعض مصادر أصول الفقه ومراجعه القديمة و المهمة : 

فمن كتب الحنفية : 

(۱) کتب عیسی بن آبان محمد (ت۲۲۰ه)» وکان من تلامذة 
تلاميذ الإمام بي حنيفة. 

(۲) كتاب آبي الحسن الكرخي محمد (ت ٤١‏ ٣ه).‏ 

(۳) كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص الرازي (م ١۷٠ه).‏ 

0) كتب الإمام أبي زيد الدبوسي (م ١٠٤ه).‏ 

.)ه۸١١ التحرير لبن ايام (م‎ )٥( 

من كتب المالكية: 

(1) كتاب الآهري محمد بن عبد الله. 


الوجيزضي قواعد الفقه ۳۲ 
(۲) القيرواني علي بن نضال » الفصول في علم الأصول. 
من كتب الشافعية: 
(1) كتب أبي المعالي الجويني. 
(۲) كتب الإمام الغزالي. 
(۳) کتب الکیاهراسي. 


من كتب الحنابلة: 

(۱) کتب ابي يعلى. 

(۲) روضة الناظر لابن قدامة. 
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من كتب أهل الظاهر: 

() الإحكام لابن حزم الحنبلي. 

عاشرا: بعض أهه المؤلغات في أصول الفقه حسب القرون : 
(من الثاني - إلى السادس) 

القرن الثاني : 

(۱) كتب الإمام آبي حنيفة. 

(۲) وکتب تلمیذه آي یوسف وغمد. 


(۳) وكتاب «الرسالة» لاومام الشافعي. 


الوجيزضي قواعد الفقه E‏ 


القرن الثالث: 

(1) كتب اللإمام أحهمدبن حنبل: كتاب «العلل ومعرفة 
الرجال»» وكتاب «الناسخ والمنسوخ)» و«المقدم والمؤخر من 
القرآن». 

(۲) وكتب داؤدالظاهري: فمنها: كتاب «الإجماع)» كتاب 
«إبطال التقليد»» وكتاب «إبطال القياس»» وكتاب «خبر الواحد». 

(۳) وكتب عيسى بن آبان الحنفي: «(خبر الواحد»» «إثبات 
القياس»» «الاجتهاد والرأي». 

القرن الرابع: 

(۱) كتب علي بن موسى القمي» الحنفي: «إثبات القياس»» 
و«الاجتهاد»» و«خر الواحد». 

(۲) الماتريدي محمد بن محمد أبى منصور الحنفي: «مأخذ 
الشرائع». 

(۳) أبوبكر الجصاص الحنفي: «الفصول». 

() المروزي ابراهيم بن أحهد الشافعي: «كتاب الخصوص 
والعموم»» و«الفصول في معرفة الأصول». 

() الجرجاني أبوسعد إسماعيل بن همد الجرجاني الشافعي: 
«تہذيب النظر في أصول الفقه». 


الوجيزفي قواعد الفقه ٤‏ 


0) الأ هري محمد بن عبدالله المالكي: «كتاب الأصول في 
الفقه). 

القرن الخامس : 

() بو زيد الدبوسي الحنفي: «تقديم الأدلة وتأسيس النظر». 

() البزدوي علي بن محمد الحنفي: له كتب منها: «(أصول 
البزدوي». 

(۳) السرخسي محمد أحمد: «أصول السرخسي». 

0) القاضي أبوبكر الباقلاني الشافعي: له كتب أبسطها 
«التقريب والاإرشاد». 

() أبوالمعالي الجوينى الشافعي: له كتب. 

0 القيرواني علي بن نضال المالكي: «الففصول في علم 
الأصول». 

(۷) آبويعلى محمد بن الحسين الحنبلي: «العدة»ء و«الكفاية». 

() الظاهري ابن حزم علي بن أحمد: «الإحكام في أصول 
الأحكام». 

القرن السادس : 

(1) الصدر الشهيد عمر بن برهان الحنفي: «أصول الفقه». 


الوجيزفي قواعد الفقه o0‏ 


(۲) السمرقندي علاء الدين الحنفي: «أصول الفقه». 

() البابري عبدالله بن حمد المالكي: «مجموعة في أصول الفقه». 

(5) الكياهراسي علي بن محمد الشافعي: له كتب. 

)٥(‏ الغزالي محمد بن محمد الشافعي :له كتب منها: «المستصفى 
والمنخول». 

0) أبوخطاب عفوظ بن أحمد الحنبلى: «التمهيد». 

(۷) ابن عقيل على بن عقيل ال حنبلي: له کتب. 

© ها كت كنة الست د ارون الد كور ةلي 
اختلاف مناهجهاء وألفت في نفس القرون» منها: كتب للظاهرية» 
والإماميةء والزيدية» والمعتزلة» وللمعتزلة كتب قيمة ولم نذكر هنا 
من كتب الفن إلا نبذاً وقشيلاً. 


حادي عشر: المؤلفات في تراجم الأصوليين: 

قد ألف البعض كتباً مستقلة في تراجم الأصوليين مع أن 
طبقات الفقهاء تشمل تراجمهم أيضا؛ منها: 

(۱) طبقات الأصوليينء للإمام السيوطي. 

(۲) الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لصاحب الفضيلة عبد 
الله مصطفى المراغي. 


الوجيزفي قواعد الفقه ۲۳٦‏ 


فول ال ر ةرور اله للد کور کیان ین 
إسماعيل. 

© اعددت هذا الببحث استفادةً من عدة كتب» منها: «الموجز 
ني أصول الفقه» هذا العبد وكتاب «شرح الورقات» لعبد السلام 
بن إبراهيم الحصين» مع التصرف حذفاً وزيادة» ونحو ذلك. 


عك ال الا سای 


0® 


الوجيزفي قواعد الفقه Y۷‏ 


اترات 


تقريظ سماحة الشيخ العلامة المغتي أي القاسم النعماني EE‏ 
كلمات الفقيه الجليل أحمد الخانفوري E A‏ 
انطباعات الفقيه النبيل خالد سيف الله الر مان RSet‏ 


في بیان علمین لمبادیء الفقه وأساسیاته O‏ 


تصربحات العلاء بأن هناك علمين OR‏ 
التعريف الجامع N GE O TS‏ 
مبادئ أأصول الفقه ORNS NSE ARE‏ 


الوجيزض قواعد الفقه Y۸‏ 
تداخل القواعد الفقهية والأصولية EEE SE‏ 
القواعد الفقهية. كليتها وأغلبيتها VECA aR‏ 
بين القاعدة والضابطة West‏ 
بين القاعدة والأصل NE‏ 
بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية NAS‏ 
بين القاعدة الفقهية والكلية الفقهية E‏ 
بين القاعدة والدليل Mea RAA‏ 
بين الفائدة والقاعدة AREER OES‏ 
القواعد والفروق EN AE RRR AD‏ 
الأشباه والنظائر والقواعد VOSA MEDO‏ 
آنواع القواعد ORE ES SDA‏ 
التقسيم الآول: من حيث الاستقلال والتبعية والفرعية Ae‏ 
التقسيم الثاني: من حيث شمول القواعد وسعتها OAS‏ 
التقسيم الثالث: من حيث الاتفاق والاختلاف E‏ 
التقسيم الرابع: من حيث الأدلة والمصادر E ON‏ 
يقة استخدام الفقهاء القواعد الفقهية واستع اها عندهم tet‏ 
استنباط الأحكام الفقهية بواسطة الاستدلال بالقواعد الفقهية EAS‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه ۳۹ 


أهمية القواعد ومكانتها عند كبار فقهاء المذاهب E‏ 
مصادر القواعد الفقهية EE seca as‏ 
مآخذ القواعد الفقهية TSR AAS ORA e‏ 
عدد القواعد الفقهية OVS EES‏ 
تاريخ علم القواعد الفقهية: نشأته والتأليف فيه TE ES‏ 
أهم مصادر القواعد الفقهية ني المذاهب الأربعة NER‏ 
نواع كتب القواعد A EERE EARS‏ 
صياغات القواعد ونصوصها E SBE ERE‏ 
خصائص القواعد وميزاتها E E‏ 
فوائد القواعد وعوائدها OE e‏ 
القواعد الفقهية الكلية من كتاب «الأشباه» لابن نجيم Oa‏ 
القواعد الفقهية الكلية من «مجلة الأحكام العدلية» OVA‏ 


تعريف وجيز: بعلم أصول الفقه ومتعلقاته V40444044444444444+4+4+4۰‏ ۲۹۹ 


eS Ree أولاً: اسم العلم وتعريفه‎ 
TAA E E RE E Se SEES SE ثانيًا: موضوعه‎ 


ثالتًا: غایته وفائدته ا 


الوجيزفي قواعد الفقه Yt‏ 
رابعا: ضرورته وحکمه SSSR‏ 
esse O E E NS‏ 
الركن الأول EATERIES‏ 
الركن الثانى e‏ 
الركن الثالث IV ARORA‏ 
الركن الرابع AVAA Ses‏ 
سادسًا: استمداده TIA eee‏ 
سانا سات وتا YN SESS ak‏ 
ثامناً: مناهج التأليف فيه» وأهم مؤلفاته E Sc‏ 
الأول: منهج الفقهاء n E OTE‏ 
الثانى منهج المتكلمين EONS SRR‏ 
ومن آبرز معا م هذا المنهج YORE‏ 
ومن أبرز المؤلفات في ذلك RA‏ 
وهم ميزات هذا المنهج AARNE‏ 
ومن الكتب المؤلفة على هذا المنهج عدا كتاب «الرسالة» و«الإحكام).. ۲۲۷ 
ونما يمكن إدراجه تحت هذا المنهج TIVES‏ 
الثالث: منهج آهل الرآي E‏ 


الوجيزفي قواعد الفقه 


ومن أبرز المؤلفات على هذه الطريقة ET E‏ 
الرابع: منهج الجمع بين طريقة المتكلمين وأهل الرآي 
ومن أبرز المؤلفات في هذا الجانب SRS‏ 


و قد وصف بعض أهل العلم كتاب «التحرير» بقوله 


تاسعا: بعض مصادر أصول الفقه ومراجعه القديمة والمهمة 


O0® 


